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  ھداءالإ

 والمرسلين الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة العالمين رب الله الحمد

 :إلى العمل هذا أهدي

  والدعوات، بالصلوات وأعانتني دربي وأنارت ربتني من
 الحبيبة أمي الوجود هذا في إنسان أغلى إلى

  ،الكفـاح معنى وعلمني سبيلي في بكد عمل من إلى
  ،لي االله أدامه الكريم أبى عليه أنا ما إلى وأوصلني

  ،أخواتي إلى،  إخوتي إلى
  ،وخاصة عمتي عمراوية وفيالة إلى كامل عائلة مسعودان

  ،زملائيو  ائيصدقـأ إلى
  جميع أساتذة معهد الحقوق والعلوم السياسية،  إلى

  خاصة الأستاذ صدارة محمد،
  العمل، هذا إتمام بغية بكد معي عمل من إلى
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  :مقدمة

والذي اخذت به وفقا لمبدأ الفصل بین السلطات السائد في معظم انظمة العالم 
الجزائر فان عملیة التشریع هي عمل اصیل للبرلمان الا انه ووفقا للدستور الجزائري 

فقد تم تعزیز المركز التشریعي لرئیس الجمهوریة من خلال منحه  1996المعدل في 
لم یمنحها له  1989صلاحیة التشریع المادي عن طریق الاوامر مع العلم ان دستور 

ل بین السلطات والرغبة التخلي عن الوحدویة في الحكم التي كانت تكریسا لمبدأ الفص
 .سائدة في الدساتیر السابقة

لرئیس الجمهوریة بصلاحیة التشریع في ظروف  1996فقد اقر التعدیل الجدید 
عادیة بإصدار الأوامر وفي الظروف غیر العادیة فان رئیس الجمهوریة یستأثر على 

  .البرلمان

مت مختلف الدول من خلال دساتیرها على تحدید وحفاظا على هذا قا
حیث . كل سلطة، خاصة اختصاصات السلطتین التشریعیة و التنفیذیة اختصاصات

قامت بتحدید المجال الذي یخوض فیه كل من القانون و التنظیم والتمییز بینهما، 
  .وتحدید الهیئات التي تقوم بهما

صاصات كل من السلطتین وتعود الغایة من تركیز الدول على تحدید اخت
ما المبادرتان عادة نهالتشریعیة والتنفیذیة في إطار مبدأ الفصل بین السلطات، لكو 

  .1بممارسة مظاهر السلطة والحكم في المجتمع

وانطلق تحدید اختصاصات السلطتین في البدایة، من إعطاء السلطة التنفیذیة 
حیث أنه ابتداء من دستور السنة الثامنة للثورة الفرنسیة الصادر . القوانین مهمة تنفیذ
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للسلطة التنفیذیة الاختصاص التنظیمي، وأصبح هذا الإسناد . خولت  1799في سنة 
  .1منذ ذلك الوقت مبدأ ثابتا ونهائیا

. كما أوكل للسلطة التشریعیة القیام بمهمة وضع القوانین التي تحكم المجتمع
ر هذه المهمة من أهم المهام الدستوریة في الدولة، لكونها من أبرز وسائل التعبیر وتعتب

، مادام أن البرلمان وهو الجهاز الذي یقوم بوضع القوانین یضم 2عن الإرادة الشعبیة
  .ممثلي الشعب

فقد تطورت . إلا أنه و مع مرور الزمن قد شهدت كلا السلطتین تغیر وتطور
ة، فلم تعد تقتصر على مهمة تنفیذ القوانین، بل لها كذلك حق وظیفة السلطة التنفیذی

تنظیم المسائل التي لا ینظمها التشریع، وذلك عن طریق إصدارها لما یعرف 
والتي یصدرها رئیس الجمهوریة في شكل مراسیم رئاسیة، طبقا . بالتنظیمات المستقلة

  .1996من دستور  06فقرة  77، و01فقرة  125للمادتین 

س هذا التطور على السلطة التشریعیة بحیث قد تغیرت مهمتها، بحیث لم و انعك
نما أصبحت تشرع في مجالات محددة دستوریا   .تعد تشرع في كل الحالات، وإ

كما تغیرت طبیعة العلاقة التي كانت تربط السلطتین، فبعد أن كان هناك انفصال 
، وهذا راجع لعدة مطلق بینهما، أصبح من الضروري إقامة علاقة اتصال بینهما

فضمان عدم تجزئة السیادة الشعبیة وعدم فقدان السیر المنتظم . مبررات وأسباب
  .والمطرد للمؤسسات السیاسیة، أمر یقتضي إقامة علاقة بین السلطتین

كما أن السبب التاریخي والمتمثل في عجز الجهاز التشریعي عن الوفاء بمهمته 
ولاشتداد حدة الأزمات السیاسیة والاقتصادیة  التشریعیة وذلك لتطور وظیفة الدولة
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والاجتماعیة، وبطء هذا الجهاز في إیجاد الحلول الفعالة والسریعة للمشاكل القائمة، 
أمر أدى بالسماح للسلطة التنفیذیة التدخل في الحالات التي تشرع فیها السلطة 

فعالة لدفع الأزمات وذلك لقدرة هذه السلطة على إیجاد الحلول السریعة وال .1التشریعة
  .التي تمر بها الدولة

ومن هذا المنطلق، فإن القول بانفصال البرلمان بما له من اختصاص، یبقى غیر 
ومن تم فالكلام على استقلال ولیس الفصل . وارد من الناحیتین النظریة والعملیة

النسبي بین السلطتین التشریعیة، والتنفیذیة، یصبح غیر مؤسس على قرینة من 
  .2لصحةا

إلا أنه قد اختلف تأثر الدول بالأخذ بهذه المبررات والأسباب، فهناك دول مثل 
الولایات المتحدة الأمریكیة التي تتبع النظام الرئاسي، من رأت أن مبرر عدم تجزئة 
السیادة الشعبیة هو المبرر الوحید لإقامة علاقة اتصال بین السلطتین التنفیذیة 

عنه أن نطاق هذه العلاقة یقتصر على التعاون دون التداخل وهو ما نتج . والتشریعیة
بحیث أن السلطة التنفیذیة تشترك مع السلطة التشریعیة في وضع . بین السلطتین

صدار القوانین، دون أن یتعدى ذلك إلا أن تشرع  القوانین، وذلك من خلال التوقیع وإ
  .الأولى في المجالات التي تشرع فیها الثانیة

هذا الاتجاه، هناك دول مثل فرنسا ومصر رأت أن جمیع المبررات وفي مقابل 
والأسباب السابقة تدفع إلى إقامة علاقة اتصال بین السلطتین، وهو ما نتج عنه أن 
السلطة التنفیذیة لا تشترك فقط مع السلطة التشریعیة في وضع القوانین، بل لها في 

  .ا البرلمانبعض الأحیان أن تشرع في المجالات التي یشرع فیه

  فأي من الاتجاهین أخذ به المؤسس الدستوري الجزائري؟
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تشابه النظام السیاسي الجزائري مع النظام السیاسي السائد في كل من  فبحكم
حیث منح . فرنسا ومصر، نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري قد أخذ بالاتجاه الثاني

للسلطة التنفیذیة عدد من الاختصاصات التشریعیة، لعل من أهمها هي الاختصاصات 
، وذلك  1996مواد متفرقة من دستور الممنوحة لرئیس الجمهوریة، والتي نصت علیها 

  ".السلطة التشریعیة"في الفصل الثاني من الباب الثاني منه، الذي یحمل عنوان 

وقد كان للأهمیة التي یكتسیها موضوع اختصاصات رئیس الجمهوریة في النظام 
الدستوري الجزائري، السبب الرئیسي لاختیار هذا الموضوع ، رغم قلة المراجع 

  .ي هذا الموضوعالمتخصصة ف

فهذا الموضوع یعكس بصفة عامة مظاهر التعاون والتداخل الموجودة بین 
السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في مختلف المجالات، وبصفة خاصة علاقة التعاون 

  .والتداخل بینهما في إعداد القانون

ري كما یعكس المرتبة المتمیزة التي یحتلها رئیس الجمهوریة في النظام الدستو 
وهذا راجع لأن المؤسس الدستوري جعله . الجزائري، حیث نجده أعلى سلطة في الدولة

المجسد لوحدة الأمة وصاحب الحق في مخاطبة الشعب بمختلف الطرق و الرجوع إلیه 
مباشرة، مما یضفي على شخصیته باعتباره رئیس للجمهوریة، سمو وهیبة خاصة تؤهله 

  .1ما یتطلبه المجتمع لقیادة الدولة بقوة من أجل تحقیق

فاختصاصات رئیس الجمهوریة التشریعیة تعتبر إحدى الصور التي تعكس و 
تؤكد هذه المرتبة المتمیزة، وذلك لأنها تشكل نسبة كبیرة مما تتمتع به السلطة التنفیذیة 
من اختصاصات تشریعیة، وكذلك لانفراد رئیس الجمهوریة بممارسة هذه 

  .الاختصاصات
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غم من هذه الأهمیة التي یكتسیها هذا الموضوع في الجزائر، فهو ما إلا أنه وبالر 
ما : و أول إشكالیة تتبادر للطرح هي. زال یثیر كذلك العدید من الإشكالیات القانونیة

هي الاختصاصات التشریعیة التي منحها المؤسس الدستوري الجزائري لرئیس 
رسة رئیس الجمهوریة لاختصاصاته الجمهوریة؟ و هل القیود الدستوریة الواردة على مما

التشریعیة، كافیة لحمایة اختصاص السلطة التشریعیة العام في إعداد القانون؟ و من 
تم فهل احترم المؤسس الدستوري قواعد إقامة علاقة تعاون بین السلطتین التنفیذیة 

تهیمن والتشریعیة في مجال إعداد القانون، التي تتطلب التساوي بین السلطتین دون أن 
  سلطة على أخرى؟

، مع مقارنته 1996فالإجابة عن هذه الإشكالیات تقتضي منا تحلیل مواد دستور 
نظرا للاختلاف الجدري بین  وذلك 19631بدساتیر البلاد السابقة، خاصة دستور 

الدستورین، مع اللجوء في بعض الأحیان إلى إجراء مقارنة بین الجزائر وفرنسا ومصر 
  .من حیث التنظیم الدستوري لهذه الاختصاصات

وسوف لن نكتفي في دراستنا لاختصاصات رئیس الجمهوریة التشریعیة بإحصاء 
هذه الاختصاصات في  هذه الاختصاصات فقط، بل سوف نتعرض كذلك لممارسة

الواقع العملي، وذلك بغیة التأكد من تطابق ممارسة هذه الاختصاصات مع ما هو 
  .منصوص علیه دستوریا

ومادام أن اختصاصات رئیس الجمهوریة التشریعیة تنقسم إلى نوعین أصلیین 
وهما اختصاص تشریعي استثنائي، یتمثل في صنع رئیس الجمهوریة للقوانین في مكان 

  .طة التشریعیة، وذلك باستعماله للوسائل الدستوریة التي تتیح له ذلكالسل
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نما  واختصاصات تشریعیة أصیلة، التي لا یمارسها مكان السلطة التشریعیة، وإ
ارتأینا تقسیم هذا الموضوع إلى . یمارسها باعتباره السلطة المخولة دستوریا للقیام بذلك

 مباشرة في الجمهوریة رئیس سلطةفصلیین، حیث سنتعرض في الفصل الأول إلى 
، أما الفصل الثاني فسنخصصه القانون صنع مجال في التشریعیة السلطة اختصاص

  .التشریع في الجمهوریة لرئیس الأصیلة ختصاصاتللا

 التشریعیة السلطة اختصاص مباشرة في الجمهوریة رئیس سلطة: الفصل الأول• 
  .القانون صنع مجال في

 .التشریع في الجمهوریة لرئیس الأصیلة الاختصاصات: الفصل الثاني• 

  
  

  

  



 

 
 

  

  

  

  الأول الفصل
في   الجمهورية رئيس سلطة

 السلطة اختصاص مباشرة
 صنع مجال في التشريعية

  القـانون  
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 السلطة اختصاص مباشرة في الجمهوریة رئیس سلطة: الأول الفصل
  القانون صنع مجال في التشریعیة

بالاتجاه العالمي، القاضي  1996لقد أخذ المؤسس الدستوري الجزائري في دستور 
  .بتخویل رئیس الدولة سلطة صنع القانون، في حالة غیاب السلطة التشریعیة

ي لرئیس الجمهوریة لصنع القانون هي والوسیلة التي أوجدها المؤسس الدستور 
في الظروف : سلطة التشریع بأوامر، والتي یمارسها في ظرفین زمنیین مختلفین وهما

  .العادیة، وفي الحالة الاستثنائیة

سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر في الظروف : المبحث الأول• 
  .العادیة

لتشریع بأوامر في الحالة سلطة رئیس الجمهوریة في ا: المبحث الثاني• 
  .الاستثنائیة

المبحث الأول سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر في الظروف 
  العادیة

یلجأ رئیس الجمهوریة إلى ممارسة سلطته في التشریع بأوامر في ظل ظروف 
توصف بأنها عادیة وذلك نظرا للاستقرار الذي تعیشه الدولة على مختلف الأجهزة، 
حیث لا تزال مؤسساتها الدستوریة تعمل بصورة منتظمة، ولا یوجد هناك أي خطر 

الظروف العادیة لا یتم بصفة وتشریع رئیس الجمهوریة بموجب أوامر في . یهددها
  .مطلقة، بل یتم قي حالات محددة
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ومادام أن سلطة التشریع بأوامر التي تمارس في الظروف العادیة، تتیح لرئیس 
الجمهوریة سلطة صنع القانون في مكان السلطة التشریعیة، فإن هذه الأخیرة تكون في 

خلال موقعها من التنظیم حالة خاصة أثناء ممارسة هذه السلطة و هذا ما یتضح من 
  .الدستوري لسلطة التشریع بأوامر

  المطلب الأول حالات التشریع بأوامر في الظروف العادیة

لقد نظم المؤسس الدستوري سلطة التشریع بأوامر في الظروف العادیة، حیث لم 
یجعل هذه السلطة تمارس بصفة مطلقة، بل حدد حالتین واردتین على سبیل الحصر، 

سلطة التشریع بأوامر في المجال : ما رئیس الجمهوریة بموجب أوامر وهمایشرع فیه
  .من الدستور 124المالي، وسلطة التشریع بأوامر طبقا للمادة 

الفرع الأول سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر في المجال 
  المالي

 لقد كانت السلطة المالیة وبالتالي التشریع المالي فیما مضى من اختصاص
الملوك، غیر أنه نتیجة للصراع الذي وقع بینهم وبین ممثلي الشعب خاصة في 
بریطانیا انتقلت هذه السلطة إلى البرلمانات وأصبحت صاحبة الاختصاص في التشریع 
المالي، وذلك عن طریق دراسة مشاریع القوانین المتعلقة بمیزانیة الدولة والمصادقة 

و  21976لجزائري بهذا التطور في دستوري وقد أخذ المؤسس الدستوري ا. 1علیها
على  07منه في فقرتها  120، حیث نصت المادة  1996وأكده في دستور  19893

)  75( یصادق البرلمان على قانون المالیة في مدة أقصاها خمسة وسبعون یوما : "أنه

                                                             
  .223 ص سابق، مرجع النظام السیاسي الجزائري، بوالشعیر، سعید  1
  .295ص  ، 1976 لسنة 94 رقم الرسمیة الجریدة  2
  .234ص  ، 1989 لسنة 09 رقم الرسمیة الجریدة  3
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 122وهذا ما نصت علیه كذلك المادة ". من تاریخ إیداعه، طبقا للفقرات السابقة
: " منها على ما یلي 12المحددة للمجالات التي یشرع فیها البرلمان حیث نصت الفقرة 

  ".التصویت على میزانیة الدولة

منه، ولم یكن  120من خلال المادة  1996إلا أن التطور الذي تضمنه دستور 
مقررا في أحكام الدساتیر الفارطة، هو منح رئیس الجمهوریة سلطة إصدار قانون 

  .1موجب أمر، وذلك إذا لم یصادق علیه البرلمان في الآجال القانونیةالمالیة ب

وبناء على ذلك، سنتعرض أولا لسبب التشریع بأوامر في المجال المالي، وثانیا 
  .لخصائص الأوامر التشریعیة المتخذة في الجانب المالي

  .سبب التشریع بأوامر في المجال المالي: أولا

أتى المؤسس الدستوري الجزائري بسبب وحید، یمكن بواسطته أن یشرع رئیس  لقد
الجمهوریة بأوامر في المجال المالي، وهذا السبب یتمثل في عدم مصادقة البرلمان 

من  120من المادة  08وهذا ما تضمنته الفقرة . یوما 75على قانون المالیة في مدة 
عدم المصادقة علیه في الأجل المحدد  وفي حالة: " الدستور حیث نصت على ما یلي

  ".سابقا، یصدر رئیس الجمهوریة مشروع الحكومة بأمر

الواردة في المادة السابقة، هي مهلة " في الأجل المحدد سابقا"فالمقصود بعبارة 
تحدیدها لمصادقة البرلمان على قانون المالیة، والتي تضمنتها . یوما التي تم  75

  .120من المادة  07الفقرة 

وبالتالي بإمكان رئیس الجمهوریة أن یصدر مشروع قانون المالیة بموجب أمر له 
قوة قانون المالیة، وذلك إذا لم یصادق البرلمان على مشروع القانون في مدة أقصاها 

                                                             
  .189 ص سابق، مرجع بوقفة، الله عبد  1
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یوما تحسب ابتدءا من تاریخ إیداع مشروع قانون المالیة لدى مكتب المجلس  75
لأولى التي تمر علیها جمیع مشاریع القوانین المقدمة الشعبي الوطني، باعتباره الغرفة ا

  .من طرف الحكومة

عطاء رئیس الجمهوریة سلطة إصدار مشروع قانون المالیة بموجب أمر، یعتبر  وإ
الدستوري لمواجهة العجز الذي یسجله البرلمان على إثر عدم . جزاءا أقره المؤسس

ا یرجع للأهمیة الكبیرة التي وهذ 1مصادقته على القانون في الأجل المحدد سابقا
  .تكتسیها المیزانیة في الدولة

فلابد من توافر موازنة مالیة للدولة قبیل بدایة العام الجدید، ودون ذلك تصبح 
كما تشكل المیزانیة لدى السلطة التنفیذیة أهمیة بالغة، وذلك باعتبارها . الدولة في ریبة

ة والإدارات العمومیة، فهي تحرص المشرفة على تسییر مؤسسات الدولة الاقتصادی
على تزویدها بوسائل السیر العادي كنفقات التجهیز والتسییر، ولن یتأتى ذلك إلا 

  .2بضمان دخول قانون المالیة حیز التنفیذ في الأجل الملائم لذلك

  .خصائص الأوامر التشریعیة المتخذة في المجال المالي: ثانیا

في الجانب المالي بمجموعة من الخصائص، تتمیز الأوامر التشریعیة المتخذة 
تمیزها عن غیرها من الأوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة، وهذه الخصائص هي 

  :كالتالي

أن سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر في المجلس المالي، هي سلطة  -1
 .مقیدة شكلا و موضوعا وأداة

                                                             
  .174 ص سابق، مرجع مالك، بن بشیر  1
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عن البرلمان، إنما لا تمارس هذه السلطة بمقتضى تفویض تشریعي صادر  -2
 120یمارسها رئیس الجمهوریة تطبیقا لنص دستوري صریح وهو نص المادة 

منه، ومن تم لیس لأیة سلطة منع رئیس الجمهوریة من ممارسة سلطته هذه 
 .إذا تحقق سبب اتخاذها

لا تعرض الأوامر المتضمنة المشاریع الحكومیة المتعلقة بقوانین المالیة على  -3
فالبرلمان یفقد اختصاصه التشریعي في الموضوع، بمرور . انیةالموافقة البرلم

 .1یوما التي یمنحها لها الدستور للمصادقة على قانون المالیة 75
، أنه یجب على رئیس الجمهوریة أن یصدر 2كما یرى بعض شراح القانون -4

مشروع قانون المالیة كاملا دون أي نقصان أو زیادة، فلا یستطیع إدخال 
ه، ولا یأخذ بما أدخله المجلس الشعبي الوطني من تعدیلات، إن تعدیلات علی

 .بقي النص مراوح مكانه لدى الغرفة الثانیة
إن سلطة إصدار مشروع قانون المالیة بموجب أمر، یمكن أن یمارسها من  -5

وهذه . یتولى مهام رئاسة الدولة، في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة
من الدستور التي تعتبر إحدى  90المادة الخاصیة تستشف من خلال قراءة 

 03المواد المنظمة لحالة شغور منصب رئیس الجمهوریة، حیث تنص الفقرة 
یوما )  45( لا یمكن في فترتي الخمسة والأربعین : " من هذه المادة على أنه

تطبیق  89و  88یوما المنصوص علیها في المادتین )  60( والستین 
و  79، والمواد  77من المادة  8و  7ي الفقرتین الأحكام المنصوص علیها ف

 ".من الدستور 177و  176و  174و  137و  136و  129و  124
لیس لرئیس الجمهوریة سلطة تقدیریة في إصدار مشروع قانون المالیة بموجب  -6

یوما، إنما هو واجب والتزام  75أمر، وذلك إذا لم یصادق علیه البرلمان في 
                                                             

  .173 ص سابق، مرجع مالك، بن بشیر  1
  .189 ص سابق، مرجع بوقفة، الله عبد  2
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ا یرجع لخطورة الآثار التي تنجم عن عدم تواجد قانون وهذ. دستوري یقع علیه
المالیة، لكون ذلك یؤدي بالضرورة إلى الفوضى أو بالأحرى الشلل الكلي 

ن كان المؤسس الدستوري لم ینص على الحل في حالة عدم 1للدولة ، وإ
إصدار رئیس الجمهوریة لمشروع قانون المالیة بعد عدم مصادقة البرلمان 

ال المقررة قانونا، بل لم ینص حتى على الأجل الذي یجب علیه ضمن الآج
 .فیه على رئیس الجمهوریة إصدار مشروع الحكومة المتضمن قانون المالیة

الفرع الثاني سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر طبقا للمادة 
  من الدستور 124

عدادها في النظام الدستوري الجزائري،  للسلطة تعود سلطة سن القوانین وإ
یمارس السلطة التشریعیة : " من الدستور على ما یلي 98التشریعیة حیث نصت المادة 

وله السیادة . برلمان یتكون من غرفتین، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
  ."في إعداد القانون والتصویت علیه

 منه، 123و  122وبتفحص العدید من مواد الدستور الحالي خاصة المادتین 
یظهر لنا بجلاء المجالات التي تشرع فیها السلطة التشریعیة، وان كان شراح القانون 
في الجزائر قد اختلفوا حول هذا التحدید، هل هو وارد على سبیل الحصر؟ أم على 

  سبیل المثال ؟

إلا انه ونظرا للغیاب الذي قد تشهده السلطة التشریعیة في بعض الفترات، فقد 
ي سلطة صنع القانون أثناء هذا الغیاب من اختصاص رئیس جعل المؤسس الدستور 

  .الجمهوریة

                                                             
  .190 ص سابق، مرجع بوقفة، الله عبد  1
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ومن هنا سنحاول في هذا الفرع، أولا إبراز القیود الدستوریة الواردة على سلطة 
من الدستور، وثانیا إبراز الطبیعة القانونیة لهذه  124التشریع بأوامر طبقا للمادة 

  .الأوامر التشریعیة

الواردة على سلطة التشریع بأوامر طبقا للمادة  القیود الدستوریة: أولا
  .من الدستور 124

تعتبر الأوامر التشریعیة الوسیلة القانونیة الوحیدة، التي یمكن بواسطتها رئیس 
الجمهوریة أن یساهم مباشرة في صنع القانون، ومن تم التشریع في المجالات التي 

من الدستور على ما یلي  124 تختص بها أصلا السلطة التشریعیة، حیث تنص المادة
لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو بین : " 

  .دورتي البرلمان

ویعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في 
  ."مانتعد لاغیه الأوامر التي لا یوافق علیها البرل. أول دورة له لتوافق علیها

إلا أنه وحتى لا تصبح هذه الوسیلة سلطة مطلقة بید رئیس الجمهوریة، أحاطها 
 124المؤسس الدستوري بمجموعة من القیود، التي تستشف من خلال قراءة المادة 

سالفة الذكر، حیث نجد أن هذه السلطة مقیدة من الناحیة الزمنیة، الموضوعیة 
  .والشكلیة

 :من الناحیة الزمنیة-1

المؤسس الدستوري قد حدد الوقت الذي یشرع فیه رئیس الجمهوریة نجد أن 
  .بموجب أوامر، وهو في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو بین دورتي البرلمان
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حل : فحالة شغور المجلس الشعبي الوطني تتحقق إذا تم حله ، والحل نوعان
مجلس الشعبي الوطني فالحل الوجوبي یتجسد في حالة عدم موافقة ال. وجوبي وتلقائي

من الدستور التي تنص  01الفقرة  82على برنامج الحكومة للمرة الثانیة، تطبیقا للمادة 
  ".إذا لم تحصل من جدید موافقة المجلس الشعبي الوطني ینحل وجوبا: " على أنه 

أما الحل الاختیاري، یكون عندما یقرر رئیس الجمهوریة حل المجلس الشعبي 
یمكن : "من الدستور، التي تنص على ما یلي 01الفقرة  129للمادة الوطني تطبیقا 

رئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل 
  .1"أوانها، بعد استشارة المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة ورئیس الحكومة

ه في التشریع بأوامر، أثناء ومن ثم فلا یستطیع رئیس الجمهوریة ممارسة سلطت
  .تواجد الغرفة الأولى

أما بمجرد حلها ینتقل هذا الاختصاص البرلماني إلى الرئیس أو بالأحرى للهیئة 
هذه الأخیرة ممثلة في الرئیس على المجلس التشریعي . التنفیذیة، ومن تم تستحوذ

  .2برمته

 :من الناحیة الموضوعیة-2

تنصب فقط على المواضیع التي تشرع فیها حیث نجد أن سلطة التشریع بأوامر 
فلا یمكن أن تتضمن هذه الأوامر مالا یمكن أن یتناوله التشریع . السلطة التشریعیة

فلا یمكن لرئیس الجمهوریة أن یستعمل سلطته في التشریع بأوامر في نطاق . ذاته
  .ورمن الدست 125من المادة  01اختصاصه التنظیمي، الذي یمارسه بمقتضى الفقرة 
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ویعتبر هذا القید حمایة لمبدأ تدرج القواعد القانونیة، الذي یقتضي أن لا تخالف 
  .التنظیمات القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة

كما یشترط بعض الفقهاء في مصر ضرورة احترام لوائح التفویض والضرورة 
الجزائر، ومن  وهذا الشرط یمكن أن یطبق على الأوامر التشریعیة في. أحكام الدستور

ثم لابد على هذه الأوامر أن لا تخالف الدستور، فما دام لها قوة القانون، فتستطیع 
فإن هذا القانون نفسه أقل قوة من . تعدیل أو إلغاء القانون القائم أو التدخل في مجاله

  .1الدستور، ویجب أن یخضع لأحكامه وهذا تطبیقا لمبدأ سمو الدستور على القوانین

 :حیة الشكلیةمن النا-3

لقد اشترط المؤسس الدستوري ضرورة اتخاذ الأوامر التشریعیة في مجلس الوزراء، 
تتخذ الأوامر في مجلس : " على ما یلي  124من المادة  05حیث نصت الفقرة 

  ."الوزراء

وتعود الحكمة من اتخاذ الأوامر التشریعیة في مجلس الوزراء، إلى كون الحكومة 
التي تنص  01فقرة  119التي تقدم مشاریع القوانین طبقا للمادة ممثلة في رئیسها هي 

إضافة إلى ". لكل من رئیس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانین: " على ما یلي
 02علیه الفقرة . كون رئیس الحكومة یضطلع بمهمة تنفیذ القوانین، طبقا لما تنص 

  .2من الدستور 125من المادة 

 

                                                             
  .670 ص ، 2000 الإسكندریة، المعارف، منشأة الدستوري، والقانون السیاسیة النظم الحلو، راغب ماجد  1
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 124الطبیعة القانونیة للأوامر التشریعیة المتخذة طبقا للمادة : ثانیا
  .من الدستور

لا یستطیع أحد أن ینكر تمتع الأوامر التشریعیة بقوة القوانین، وذلك لأنها تستطیع 
تعدیل أو إلغاء قانون قائم، أو تأتي بقانون جدید، إلا أن الإشكال ثار حول الطبیعة 

والسبب في ذلك یرجع إلى صدورها عن رئیس الجمهوریة الذي . القانونیة لهذه الأوامر
فیذیة، إضافة إلى أن مضمونها یمس مجال من المجالات التي یعتبر رئیس السلطة التن

ومن تم فالمقصود بالطبیعة القانونیة للأوامر التشریعیة . تشرع فیها السلطة التشریعیة
  هي تحدید ما إذا كانت قرارات إداریة أم قوانین ؟

وعلیه فتحدید طبیعة الأوامر التشریعیة یكتسي أهمیة كبیرة في النظام القانوني 
للدولة، لأن ذلك سیؤدي إلى معرفة مرتبتها في هرم تدرج القواعد القانونیة في الدولة، 

فإذا تم اعتباراها قرارات إداریة . وكذلك إلى معرفة نظام الرقابة الذي تخضع له
أما إذا تم . الدستوري ولرقابة القضاء الإداريالمجلس ، فستخضع لرقابة ) تنظیمات(

  .1تخضع فقط لرقابة المجلس الدستورياعتباراها قوانین فإنها 

: ولمعرفة الطبیعة القانونیة للأوامر التشریعیة، لابد من التمییز بین مرحلتین وهما
  .قبل عرض هذه الأوامر على موافقة البرلمان، و بعد عرضها علیه للموافقة

فقبل عرض الأوامر التشریعیة على موافقة البرلمان، تبقى هذه الأوامر محتفظة 
یعتها الإداریة، وعلیه فتخضع لرقابة المجلس الدستوري إذا تم إخطاره حسب نص بطب

وتخضع كذلك لرقابة القضاء . من الدستور، على أساس اعتبارها تنظیمات 165المادة 
رئیس (الإداري، على أساس اعتبارها قرارات إداریة صادرة عن سلطة إداریة مركزیة 

                                                             
 -2005. دكتوراه، رسالة الاستثنائیة، الظروف ظل في العامة الإدارة أعمال على القضائیة الرقابة بدران، مراد  1

  .22 ص ،2004 بالعباس، سیدي الیابس، جیلالي جامعة
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من  09ة بذلك هي مجلس الدولة، طبقا للمادة ، والجهة القضائیة المختص)الجمهوریة
یفصل مجلس الدولة ابتدائیا : " التي تنص على ما یلي 01-98القانون العضوي 

  :ونهائیا في

الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أوالفردیة الصادرة عن  -1
نیة السلطة الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المه

 .الوطنیة
الطعون الخاصة بالتفسیر ومدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من  -2

 ."اختصاص مجلس الدولة

أما إذا تم عرضها على البرلمان ووافق علیها، فیرى غالبیة الفقه أن هذه الأوامر 
فبعد . تكتسب الطبیعة القانونیة، أي تعتبر تشریعات من لحظة موافقة البرلمان علیها

فقة البرلمان تعتبر جزءا من النظام القانوني المطبق أي تصبح كالقانون سواء موا
  .بسواء

اعتبر أن الأوامر التشریعیة تبقى محتفظة بطبیعتها الإداریة  1إلا أن بعض الفقه
  .بالرغم من موافقة البرلمان علیها، وذلك لصدورها عن سلطة إداریة مركزیة

یة من التنظیم الدستوري لسلطة المطلب الثاني موقع السلطة التشریع
  التشریع بأوامر

لقد نظم المؤسس الدستوري سلطة التشریع بأوامر، وذلك بأن حدد حالات 
وأمام هذا التنظیم الخاص لهذه السلطة، یتبادر . استعمالها ووضع قیود على ممارستها

  سؤال للطرح وهو ما هي مكانة أو موقع السلطة التشریعیة من هذا التنظیم؟
                                                             

 ص ، 1996 الإسكندریة، للنشر، الجدیدة الجامعة دار المصریة، والدساتیر الدستوري القانون خلیل، محسن  1
417.  
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لإجابة عن هذا السؤال، تقودنا إلى أن موقع السلطة التشریعیة من التنظیم فا
الدستوري لسلطة التشریع بأوامر یتكون من شقین، شق یتمثل في الضمانات الدستوریة 
المقررة للسلطة التشریعیة لمواجهة سلطة التشریع بالأوامر، وهذا ما سنحاول إبرازه في 

سلطة التشریع بأوامر على السلطة التشریعیة، وهذا  وشق یتمثل في أثار. الفرع الأول
  .ما ستتم دراسته في الفرع الثاني

الفرع الأول الضمانات الدستوریة المقررة للسلطة التشریعیة لمواجهة 
  سلطة التشریع بأوامر

منح المؤسس الدستوري للسلطة التشریعیة مجموعة من الضمانات تمكنها من  لقد
مواجهة سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر، في حالة إساءة استعمال هذه 

نما وردت في مواد متفرقة من . السلطة وهذه الضمانات لم ترد في مادة واحدة، وإ
من الدستور، وثانیا  124مادة الدستور، حیث نجد أولا الضمانات الواردة في ال

  .الضمانات الواردة في بقیة مواد الدستور

  .من الدستور 124الضمانات الواردة في المادة : أولا

من الدستور مجموعة من الضمانات الممنوحة للسلطة  124تضمنت المادة 
النطاق  ویشكل في هذه الحالة تحدید. التشریعیة لتواجه بها سلطة التشریع بأوامر

  .الزمني لممارسة هذه السلطة، أول هذه الضمانات

ولرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الفترة الزمنیة المحددة دستوریا فقط، وهي 
فإذا صدرت عن . في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان

امر غیر دستوریة لمخالفتها رئیس الجمهوریة أوامر أثناء انعقاد البرلمان، تعتبر هذه الأو 
  .من الدستور، وذلك لأن البرلمان أثناء تواجده یمارس اختصاصاته كاملة 124المادة 
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فالغایة التي قصدها المؤسس الدستوري من قصر ممارسة سلطة التشریع بأوامر 
بین دورتي البرلمان وحالة شغور المجلس الشعبي الوطني، وعدم إباحة مباشرتها أثناء 

التشریعیة، تكمن في حمایة اختصاص أساسي للبرلمان و المتمثل في صنع  الدورة
لا أصبحت السلطة التشریعیة تتواجد في فراغ سلطوي1القانون أو بالمعنى الدقیق . ، وإ

  .یترتب على ذلك تواجد مشرعین في ذات المجال وفي نفس الوقت

ل في وجوب عرض من الدستور، فتتمث 124أما الضمانة الثانیة الواردة بالمادة 
 124رئیس الجمهوریة الأوامر التي اتخذها في أول دورة للبرلمان، حیث تنص المادة 

ویعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي : "منها على مایلي 02من الدستور في الفقرة 
  ".اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق علیها

التشریعیة من الإطلاع على النصوص التي  وعلیه فهذا الإجراء سیمكن السلطة
من الدستور لم تأت بجزاء في حالة عدم قیام  124اتخذت في غیبتها، مع أن المادة 

. رئیس الجمهوریة بعرض ما اتخذه من أوامر على موافقة البرلمان في أول دورة له
وكل ما  النصوص. فالجزاء في مثل هذه الحالة لذا بعض الفقه، یتمثل في انعدام هذه 

  .2ترتب علیها

، یتجلى في إتاحة الفرصة أمام البرلمان  1996وقد حدث تطور مهم في دستور 
في عدم الموافقة على الأوامر التشریعیة التي تعرض علیه، وهذا ما یستشف من قراءة 

تعد لاغیه الأوامر : " من الدستور التي تنص على مایلي 124من المادة  03الفقرة 
  ".علیها البرلمانالتي لا یوافق 

                                                             
  .250 ص سابق، مرجع بوقفة، الله عبد  1
 العربي، الفكر دار الخامسة، الطبعة ،)مقارنة دراسة( الإداریة للقرارات العامة النظریة الطماوي، محمد سلیمان  2

  .467 ص ،1984



 صنع مجال في التشریعیة السلطة اختصاصات ممارسة في الجمھوریة رئیس سلطة الأول الفصل
 القانون

21 
 

بمعنى أن البرلمان غیر ملزم بالموافقة على ما اتخذه رئیس الجمهوریة من أوامر، 
  .بل یمكنه عدم الموافقة علیها إن رأى ذلك ضروریا

وهذه ضمانة هامة بالنسبة للسلطة التشریعیة مقارنة مع ما كانت تقضي به المادة 
الشعبي الوطني في عدم ، التي لم تذكر حق المجلس  1976من دستور  153

لرئیس الجمهوریة : " الموافقة على الأوامر التشریعیة، حیث كانت تنص على ما یلي
أن یشرع، فیما بین دورة وأخرى للمجلس الشعبي الوطني عن طریق إصدار أوامر 

  ".تعرض على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة له

  .ة مواد الدستورالضمانات الواردة في بقی: ثانیا

لا تقتصر الضمانات الدستوریة الممنوحة للسلطة التشریعیة التي تمكنها من 
من الدستور،  124مواجهة سلطة التشریع بأوامر، على الضمانات الواردة في المادة 
  .بل توجد هناك ضمانات أخرى وردت في مواد متفرقة من الدستور

فیه رئیس الجمهوریة بأوامر،  فقد حدد المؤسس الدستوري الوقت الذي یشرع
وتتحقق حالة الشغور إذا . ویعتبر شغور المجلس الشعبي الوطني إحدى هذه الأوقات

فحتى لا تطول مدة شغور المجلس الشعبي الوطني . تم حله سواء وجوبیا أو اختیارا
أثناء الحل الوجوبي، نجد أن المؤسس الدستوري قد اشترط ضرورة انتخاب مجلس 

: " من الدستور بقولها 82وهذا ما جاء في المادة . ل أقصاه ثلاثة أشهرجدید في أج
تستمر الحكومة . إذا لم تحصل من جدید موافقة المجلس الشعبي الوطني ینحل وجوبا

القائمة في تسییر الشؤون العادیة إلى غایة انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في 
  ".أجل أقصاه ثلاثة أشهر



 صنع مجال في التشریعیة السلطة اختصاصات ممارسة في الجمھوریة رئیس سلطة الأول الفصل
 القانون

22 
 

ا المدة التي ینتخب فیها مجلس شعبي وطني جدید، إذا تم حله كما تم تحدید أیض
یمكن : " على ما یلي 129اختیارا من طرف رئیس الجمهوریة حیث تنص المادة 

رئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشریعیة 
  ".صاه ثلاثة أشهرقبل أوانها وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتین في أجل أق

فالغایة إذا من تحدید المدة التي یتم فیها انتخاب مجلس شعبي وطني جدید، هي 
  .حتى لا تطول مدة غیابه، و من تم حتى لا یطول استعمال سلطة التشریع بأوامر

یعد قصر سلطة التشریع بأوامر على رئیس الجمهوریة من بین أهم  كما
الضمانات الممنوحة للسلطة التشریعیة، بحیث لا یمكن لرئیس الجمهوریة أن یفوض 

من  87وهذا طبقا لما تقضي به المادة . سلطته في التشریع بأوامر لشخص آخر
سلطته في اللجوء إلى  كما لا یجوز أن یفوض: " منها بقولها 02الدستور في الفقرة 

إلى  93،91،78،77وتطبیق الأحكام المنصوص علیها في المواد .... الاستفتاء،
  ".من الدستور 128،126و  124و  97،95

، فإن سلطة التشریع 1كما نجد أنه في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة
من  90المادة  یتولى رئاسة الدولة، وهذا طبقا لما تقضي به. بأوامر لا تنتقل إلى من 

  .منها 03الدستور في الفقرة 

وتأتي رقابة المجلس الدستو ري على الأوامر التشریعیة كضمانة أخیرة للسلطة 
التشریعیة، في حالة عدم كفایة الضمانات السابقة في مواجهة إساءة استعمال رئیس 

  .الجمهوریة لسلطته في التشریع بأوامر

 

                                                             
  .167 ص سابق، مرجع مالك، بن بشیر  1
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  سلطة التشریع بأوامر على السلطة التشریعیة الفرع الثاني آثار

فممارسة رئیس الجمهوریة لسلطته في التشریع بأوامر تصیب السلطة التشریعیة 
هذه . بمجموعة من الآثار، منها خاصة تلك التي تمس اختصاصها في صنع القانون

عیة الآثار لم یتعرض إلیها الدستور، وذلك خلافا للضمانات الممنوحة للسلطة التشری
وعلیه سنحاول في هذا الفرع إبراز هذه الآثار، حیث . أثناء ممارسة هذه السلطة

نتعرض أولا للآثار النظریة لسلطة التشریع بأوامر على السلطة التشریعیة، وثانیا 
  .لآثارها الواقعیة

  .الآثار النظریة لسلطة التشریع بأوامر على السلطة التشریعیة: أولا

فهذه المادة و . من الدستور 124رز من قراءة نص المادة هي تلك الآثار التي تب
لرئیس الجمهوریة أن : " منها جاءت عامة حیث نصت على أنه 01خاصة الفقرة 

فما ". یشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو بین دوري البرلمان
المیادین  یترتب على هذا النص أن رئیس الجمهوریة له صلاحیة التشریع في جمیع

وكما نعلم أن مجال القانون محدد . "التي تشرع فیها السلطة التشریعیة بموجب قوانین
في الدستور بنصوص كثیرة ومتفرقة، لتنظیمه لمختلف المسائل السیاسیة، الاقتصادیة، 

 122ومن أبرز هذه النصوص هو نص المادة . 1"الاجتماعیة العلمیة والثقافیة للدولة 
  .مجال من مجالات القانون 30لتي عددت من الدستور، وا

وعلیه یستطیع رئیس الجمهوریة أن یشرع في كل الحالات التي ینظمها القانون 
من الدستور لم تحدد المواضیع التي یجوز  124وذلك لأن المادة . والمحددة دستوریا

أو لا یجوز للرئیس أن یشرع فیها، بل هو صاحب الاختصاص التشریعي الكامل أثناء 
المدة المحددة، بحیث له أن یشرع في مختلف المواضیع التي خصصها البرلمان أثناء 

                                                             
  .49 ص سابق، مرجع مالك، بن بشیر  1
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نما هو یمارس اختصاصا مستمدا . انعقاده . فالرئیس غیر مفوض في استعمال ذلك، وإ
بمعنى أن رئیس الجمهوریة یتمتع بحریة الحركة في المجال . 1من الدستور مباشرة

  .التشریعي

لعضویة هي كذلك للسلطة التشریعیة، هذه الفئة من وتعود سلطة سن القوانین ا
مادة، من بینها المادة  15وذلك في  1996القوانین التي جاء بها لأول مرة دستور 

ویسند إلى هذه . منه، التي حددت سبع مجالات تحكمها القوانین العضویة 123
الدستور، بتنظیم القوانین مهمة معالجة المواضیع التي تمس التنظیم العام للدولة لتكمل 

الذي  02، كالقانون العضوي 4المؤسسات التي وضع الدستور أسسها ومبادئها العامة 
  .ینظم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعلاقتهما مع الحكومة

فالقوانین العضویة تتمیز بأن إعدادها و إقرارها یتم بإجراءات خاصة تختلف عن 
حیث یتطلب لإقرارها، ضرورة الموافقة علیها بالأغلبیة إجراءات إعداد القوانین العادیة، 

في . 2ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمة) 3/4(المطلقة في المجلس الشعبي الوطني 
حین أن المصادقة على القوانین العادیة، تكون على مستوى المجلس الشعبي الوطني 

من المادة  03لفقرة بحسب القاعدة العامة، أي موافقة الأغلبیة البسیطة، وذلك لأن ا
أما على . من الدستور لم تذكر نصاب إقرار النصوص على مستوى المجلس 1120

  .3أعضاءه) 3/4(مستوى مجلس الأمة، فیشترط موافقة أغلبیة ثلاثة أرباع 

كما تخضع هذه القوانین بعد مصادقة البرلمان علیها لرقابة المطابقة المسبقة التي 
خطار المجلس یمارسها المجلس الدستوري، ب عد أن یخطره رئیس الجمهوریة، وإ

                                                             
  .344 ص سابق، مرجع، الجزائري السیاسي النظام بوالشعیر، سعید  1
 بالأغلبیة العضوي، القانون على المصادقة تتم: "مایلي على الدستور من 123 المادة من 02 الفقرة تنص  2

  ".الأمة مجلس )3/4( أرباع ثلاثة وبأغلبیة للنواب المطلقة
أو النظامیة وفقا للدستور الجزائري المعدل  القوانین العضویة(فئة القوانین الجدیدة  عزاوي، الرحمان عبد  3

  .65 ص ،2002المجلة القانونیة التونسیة،  ،)1996
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في حین أن خضوع . 1الدستوري هو أمر إلزامي على رئیس الجمهوریة ولیس اختیاري
  .القوانین العادیة لرقابة المجلس المسبقة، هو أمر اختیاري ولیس إجباري

فرغم هذه الخصوصیة للقوانین العضویة والأهمیة الخاصة التي تكتسیها في 
القانوني للدولة فإن الممارسة الفعلیة لسلطة التشریع بأوامر، أظهرت صدور النظام 

المتضمن القانون العضوي  07-97أوامر تتضمن قوانین عضویة، حیث نجد الأمر 
والمتضمن القانون  1997مارس  06الصادر في  09-97، ونجد الأمر 5للانتخابات 

  .العضوي للأحزاب السیاسیة

  .الواقعیة لسلطة التشریع بأوامر على السلطة التشریعیةالآثار : ثانیا

تعد الآثار الواقعیة لسلطة التشریع بأوامر من أشد الآثار تأثیرا وخطورة على 
السلطة التشریعیة، لأن المؤسس الدستوري لم یشر إلیها صراحة، وهي ناتجة عن عدم 

  .ضبطه لسلطة التشریع بأوامر بشكل جید

بأوامر تمثل اعتداء على مبدأ الفصل بین السلطات، كان فمادام سلطة التشریع 
بالأحرى بالمؤسس الدستوري أن ینص على الظروف التي تستدعي إصدار هذه 
النصوص، علما أن الفقه أجمع على أن هذه الظروف تتمثل في قیام الضرورة وهو ما 

أن المادة في حین و من زاویة المقارنة نجد . من الدستور 124لم تنص علیه المادة 
إذا :" منها قد نصت على ذلك 01في الفقرة  1971من دستور مصر لسنة  147

حدث في غیبیة مجلس الشعب ما یوجب الإسراع في اتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر، 
  ".جاز لرئیس الجمهوریة أن یصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون

                                                             
 رئیس یخطره أن بعد الدستوري لس�ا یبدي: "أنھ على الدستور من 165 المادة من 02 الفقرة تنص  1

  ."البرلمان علیھا یصادق أن بعد العضویة القوانین دستوریة في وجوبا رأیھ الجمھوریة،
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ریع في المجالات التي تشرع فیها والضرورة التي تبیح لرئیس الجمهوریة التش
السلطة التشریعیة أثناء غیابها، تتمثل في حدوث أمور أو ظروف طارئة وغیر متوقعة 
نما لابد من إجراءات سریعة لدفع هذه  وخطیرة، لا یمكن دفعها بالأوضاع العادیة وإ

وهذا هو السبب من وراء عدم منح المؤسس الدستوري سلطة استدعاء . 1المخاطر
من الدستور، وتخویله مباشرة سلطة  188لمان في دورة غیر عادیة طبقا للمادة البر 

التشریع بأوامر، لأنه لو استدعي البرلمان في دورة غیر عادیة للنظر في تشریعات 
معینة طبقا للإجراءات العادیة، فقد یأخذ وقتا طویلا في الدراسة والمناقشة أمام غرفتي 

فالحكمة إذا من تخویل السلطة التنفیذیة . ة الضرورةالبرلمان ، وهو مالا یخدم حال
في مواجهة المشاكل الصعبة التي  تهاسلطة التشریع أثناء غیاب البرلمان، یرجع لقدر 

  .تتطلب التدخل السریع

فحتى اللوائح أو القرارات التي تصدر في غیبیة البرلمان فقد درج الفقه على 
رورة التي نشأت أثناء غیبة البرلمان، هي ، وذلك لأن الض"بلوائح الضرورة"تسمیتها 

  .التي دفعت إلى إصدارها

و یجمع الفقه على أن تقدیر الضرورة التي تخول السلطة التنفیذیة إصدار لوائح 
، هو أمر متروك للسلطة التنفیذیة، تباشره تحت رقابة )الأوامر التشریعیة(الضرورة 

  البرلمان، وهذا ما جاء في حكم لمحكمة

: ، وهذا ملخص منه 1954دیسمبر  23القضاء الإداري المصریة الصادر في 
من السلطة ) لوائح الضرورة ( أن قیام الضرورة الملجئة لإصدار المراسیم بقوانین "

التنفیذیة فیما بین دوري الانعقاد، أمر متروك للسلطة التنفیذیة تقدره تحت رقابة 

                                                             
 ،الجزائر ھومھ، دار الإداري، والقانون العامة الإدارة علم بین العامة الإداریة القرارات نظریة عوابدي، عمار  1
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مقاییس . ئمة في كل حالة و لیس هناك البرلمان، بحسب الظروف والملابسات القا
  "منضبطة للتحقق من قیام تلك الضرورة

وتنصب عملیة رقابة السلطة التشریعیة، على مسألة مدى توافر شروط قیام 
حالات الضرورة والاستعجال والظروف الاستثنائیة الملجئة، والتي دفعت السلطة 

  .1التنفیذیة لإصدار لوائح الضرورة

قیام حالة الضرورة لرقابة السلطة التشریعیة هو أمر تفرضه  وخضوع تقدیر مدى
( طبیعة العلاقة بینها وبین السلطة التنفیذیة، باعتبار أن استصدار لوائح الضرورة 

من غیر ضرورة یتضمن اعتداء على اختصاص السلطة ) الأوامر التشریعیة
یجب . رنة، ومن تمكما أن الضرورة طبقا للقضاء الإداري المصري مسألة م.التشریعیة

  .أن یترك تقدیرها لرقابة السلطة التشریعیة نفسها

وعدم تنصیص المؤسس الدستوري الجزائري على قیام حالة الضرورة حتى یشرع 
رئیس الجمهوریة بأوامر، أمر نتج عنه مبالغة وتمدي في استعمال سلطة تشریع 

یومین یصدر أمر تشریعي،  بأوامر، حیث أصبح بمجرد انتهاء الدورة البرلمانیة بیوم أو
بالنیابة عن . وكأن للرئیس تفویض بمقتضى انتهاء الدورة البرلمانیة، بأن یباشر

  .البرلمان التشریع في المجال القانوني

وما یؤكد ذلك هو ارتفاع نسبة الأوامر التشریعیة الصادرة في الفترة التشریعیة 
في . أمر تشریعي 33دور ، حیث شهدت هده الفترة ص 2002/2007الممتدة مابین 

                                                             
  .147 ص سابق، مرجع عوابدي، عمار  1
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أمر  20، قد شهدت صدور  2002و  1997حین الفترة التي قبلها والممتدة مابین 
  .1تشریعي

فاعتماد مبدأ التشریع بأوامر هذه الصورة سیؤثر على الإرادة التشریعیة للبرلمان أو 
یة بالأحرى یحدد مشاركته في إنتاج التشریع بواسطة التعدیلات والاقتراحات البرلمان

بل حتى تعدیل القوانین أصبح یتم بصورة كبیرة بموجب أوامر تشریعیة حیث . 2فقط
ن كانت هذه القوانین تقتضي أن  شهدنا أن قوانین هامة تم تعدیلها بموجب أوامر، وإ
یخضع تعدیلها إلى تفكیر ومناقشة معمقة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني 

  .عضاء مجلس الأمةوالذي یمثلون الشعب، ومن طرف كذلك أ

المبحث الثاني سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر في الحالة 
  الاستثنائیة

لم یكتف المؤسس الدستوري الجزائري بتخویل رئیس الجمهوریة سلطة التشریع 
بأوامر في الظروف العادیة، بل أتاح له كذلك ممارسة هذه السلطة في الحالة 

أهم الظروف غیر العادیة التي یمكن أن تمر بها الدولة،  الاستثنائیة التي تعتبر إحدى
  .وذلك نظرا للخطر الذي یهدد الدولة ومؤسساتها الدستوریة

ومن تم كان لابد علینا أن نتعرض أولا للنظام القانوني للحالة الاستثنائیة، ثم بعد 
  .ئیةذلك ستتم دراسة النظام القانوني لسلطة التشریع بأوامر في الحالة الاستثنا

 

                                                             
 لعدم یرجع وھذا أمر، 15 عددھا بلغ حیث التشریعیة، الأوامر من عدد أكبر صدور 1997 سنة شھدت ولقد  1

 غرفة بدل للبرلمان غرفتین وجود في والمتمثلة ، 1996 دستوربھا  جاء التي الجدیدة للأحكام طبقا البرلمان وجود
  .واحدة

  .249 ص سابق، مرجع بوقفة، الله عبد  2
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  المطلب الأول النظام القانوني للحالة الاستثنائیة

لم یختلف كثیرا منهج المؤسس الدستوري الجزائري في تنظمیه للحالة الاستثنائیة، 
عن منهج المؤسس الدستوري الفرنسي أو المصري، وذلك من خلال وضعه لشروط 

جراءات تقریرها یة جاء لما سبق ذكره وهذا التنظیم الخاص للحالة الاستثنائ. قیامها وإ
كونها تشكل احد أهم الظروف غیر العادیة التي یمكن أن تمر بها الدولة، وكذلك 
للآثار الخطیرة التي تترتب علیها، وذلك على مختلف الأصعدة خاصة على حقوق 

  .الأفراد

  الفرع الأول شروط قیام الحالة الاستثنائیة

 1996من دستور  93ا للمادة تعود سلطة إعلان قیام الحالة الاستثنائیة طبق
لرئیس الجمهوریة إلا أنه، ونظرا للسلطات الواسعة التي یتمتع بها الرئیس في هذه 
الفترة، وما یمكن أن یترتب على هذا الاتساع من أثار خطیرة على حقوق و حریات 
الأفراد، یشترط ضرورة توافر مجموعة من الشروط حتى یمكن للرئیس أن یعلن قیام 

  .لاستثنائیةالحالة ا

ن هذه الشروط تتمثل أولا في الخطر الداهم، وثانیا في إصابة الخطر لإحدى  وإ
الموضوعات المحددة دستوریا، وثالثا في عجز الوسائل الدستوریة الأخرى عن دفع 

  .الخطر

  .الخطر الداهم: أولا

لقد اشترط المؤسس الدستوري على رئیس الجمهوریة حتى یعلن قیام الحالة 
من  93من المادة  01الاستثنائیة ضرورة تواجد خطر، وهذا ما یتضح من الفقرة 

یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة إذا كانت : " الدستور، التي تنص على انه
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ها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسسات
  ".تربها

والخطر في المعنى القانوني، یقصد به كل حالة واقعیة تنذر بضرر یصیب 
في الخطر المؤدي  1ویشترط الفقه. مصلحة حیویة،فیتهددها إما بالانتقاص أو الزوال
  .حالا أن یكون جسیما و أن یكون: لقیام الحالة الاستثنائیة ضرورة توافر وصفین وهما

 93فإذا أتینا إلى الوصف الأول للخطر والمتمثل في الجسامة، لوجدنا أن المادة 
من الدستور لم تنص على مثل هذا الوصف، و إنما ذكرت في فقرتها الأولى عبارة 

هل بإمكان رئیس الجمهوریة أن یقرر : ، وهو ما یطرح الإشكال التالي"الخطر الداهم"
  ن وصف الخطر أي سواء كان جسمیا أم لا؟الحالة الاستثنائیة مهما كا

فإذا تمسكنا بظاهر النص، فإن ذلك سیؤدي بنا إلى القول بأن المؤسس الدستوري 
نما یستطیع الرئیس إعلان  لا یشترط لقیام الحالة الاستثنائیة أن یكون الخطر جسیما، وإ

یقتها مهما كان من الدستور الحالي إحدى تطب 93الحالة الاستثنائیة، والتي تعد المادة 
غیر أنه یشترط في الخطر أن یكون جسیما حتى تقوم الحالة . نوع الخطر
وبالرغم من عدم وجود معیار مادي للجسامة، إلا أنه یمكن القول بأن . 2الاستثنائیة

من الدستور، یجب أن یكون خارجا في  93الخطر الذي یؤدي إلى تطبیق المادة 
للأخطار المعروفة التي یحكمها النظام القانوني .  طبیعته ونوعه عن الحدود المعتادة

  .العادي، أي من غیر الممكن دفعه بالطریق العادي

أما عن مدى توافر جسامة الخطر في الدستور المصري والفرنسي، فإننا نجد أن 
المؤسس الدستوري المصري كنظ یره الجزائري لم ینص على هذا الوصف في المادة 

                                                             
  .101 ص ، 1988 الإسكندریة، المعارف، منشأة الجمھوریة، لرئیس الاستثنائیة السلطات غبریال، ثابت وجدي  1
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، وذلك بعكس المؤسس الدستوري الفرنسي الذي  1971من دستور مصر لسنة  74
من دستور  16اشترط في الخطر أن یكون جسیما ولیس بسیطا، وذلك في المادة 

1958.  

  .إصابة الخطر لإحدى الموضوعات المحددة دستوریا: ثانیا

إذا كان المؤسس الدستوري الجزائري لم یأت بوصف للخطر الداعي لإعلان 
الاستثنائیة إلا أنه حدد محله، وذلك باشتراطه أن یهدد إحدى المواضیع التالیة  الحالة

وهذا التحدید لمحل . وهي مؤسسات الدولة الدستوریة أو سلامة ترابها أو استقلالها
بإمكان رئیس . الخطر هو وارد على سبیل الحصر، ولیس المثال، بحیث لیس 

ذا لم یكن محل الخطر إحدى هذه الجمهوریة أن یعلن الحالة الاستثنائیة، إ
  .1الموضوعات

كما اشترط المؤسس الدستوري الفرنسي في الخطر بالإضافة إلى كونه جسیم و 
حال، أن یؤدي إلى إعاقة السیر العادي المنتظم للمؤسسات العامة عن أداء وظائفها، 

من  93ولو تمسكنا بنص المادة . و هو ما لم ینص علیه المؤسس الدستوري الجزائري
الدستور كما هو لأمكن القول، أنه بإمكان رئیس الجمهوریة إعلان الحالة الاستثنائیة 

ولكن تطبیقا . سواء ترتب على الخطر تعطیل السیر العادي للمؤسسات الدستوریة أم لا
للمبادئ العامة التي تحكم نظریة الظروف الاستثنائیة، فإنه یشترط حتى یعلن رئیس 

ستثنائیة، أن یؤدي الخطر إلى إعاقة السیر العادي للمؤسسات الجمهوریة الحالة الا
الدستوریة، فإذا لم یؤدي إلى ذلك، لا یمكن حینئذ الحدیث عن وجود خطر جسیم، 

  .2ومن تم عدم تقریر الحالة الاستثنائیة

                                                             
  .119 ص سابق، مرجع غبریال، ثابت وجدي  1
  .135 ص سابق، مرجع بدران، مراد  2
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و یرى غالبیة الفقه في فرنسا، أنه یكفي لقیام الخطر، أن یؤدي إلى تعثر 
یة عن سیرها، أو السیر بصعوبة ، ولا یشترط أن یكون قد السلطات العامة الدستور 

أما عن المؤسس الدستوري المصري، فقد اعتبر هذا . أصابها بعجز كلي أو الشلل
أو : "الشرط كحالة من حالات تقریر الحالة الاستثنائیة، وهذا ما یتضح من خلال عبارة

من دستور  74بالمادة  3.الواردة " یعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري
1971.  

كما اعتبر المؤسس الدستوري الفرنسي أن الخطر الذي یهدد سلامة الإقلیم كحالة 
وهو نفس الأمر في الدستور .  1958من دستور  16من حالات تطبیق المادة 

منه، نجدها قد اعتبرت أن الخطر  93حیث بالرجوع إلى المادة  1996الجزائري لسنة 
ویقصد . تراب البلاد كحالة من حالات إعلان قیام الحالة الاستثنائیةالذي یهدد سلامة 

السلامة المادیة "بسلامة تراب البلاد كحالة من حالات إعلان قیام الحالة الاستثنائیة، 
للوطن أي سلامة إقلیم البلاد من كل عدوان علیه أو المساس بجزء منه، ومن تم 

ي خطر یهدد سلامة تراب البلاد ،ویترتب فیعتبر الغزو الأجنبي أو العدوان الخارج
  ".من الدستور 93علیه تطبیق المادة 

  .عجز الوسائل الدستوریة الأخرى عن دفع الخطر: ثالثا

لم یشترط المؤسس الدستوري الجزائري هذا الشرط، إلا أنه یعتبر من المبادئ 
الدستور الحالي من  93المسلم بها في نظریة الظروف الاستثنائیة، والتي تعتبر المادة 

فالحالة الاستثنائیة تخول . إحدى تطبیقاتها، ذلك أن الضرورة یجب أن تقدر بقدرها
لرئیس الجمهوري من السلطات الواسعة والخطیرة، مالم یمكن أن یتاح بتطبیق أي نص 
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دستوري آخر، لذلك فلا یكفي لإعلان الحالة الاستثنائیة قیام خطر، بل لابد من أن 
  .1لدستوریة الأخرى عاجزة عن دفعهتكون الوسائل ا

فمن الوسائل الدستوریة التي منحها المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة لمواجهة 
الأزمات التي تتعرض لها البلاد، هي إعلان حالة الطوارئ والحصار، والتي نظمتها 

  .من الدستور 91المادة 

وقع مساس خطیر علما أن حالة الطوارئ تهدف إلى تقیید الحریات العامة إن 
ومن أجل الحفاظ على الأمن والسكینة، فإن مرفق البولیس یتمتع . بالنظام العام

حریات وحقوق الأفراد، وهي تتیح لرئیس . أما حالة الحصار فتمس . بسلطات واسعة
  .الجمهوریة اتخاذ الإجراءات الملائمة لإستباب الوضع

وارئ والحصار لدفع الخطر، فإذا لم تكف الوسائل التي تتیحها إعلان حالة الط
خاصة ما یتعلق منها بالضبط الإداري، أمكن لرئیس الجمهوریة أن یلجأ لإعلان الحالة 

كما أن هذه . الاستثنائیة باعتبارها تتیح له اتخاذ إجراءات سریعة في جمیع الحالات
هذه  بل أن. الإجراءات بإمكانها مخالفة القانون بكل درجاته مادامت لازمة لدفع الخطر

الإجراءات یمكن أن تخالف إن لزم الأمر الدستور، دون أن یخرجها ذلك عن إطار 
  .2المشروعیة غیر العادیة، و دون أن تمكنه من أن یعدل الدستور

وقد استقر الفقه على انه لا یشترط أن یطبق أو یجرب رئیس الجمهوریة الوسائل 
، إنما یكفي أن یتوفر في یقین الدستوریة الأخرى لمعرفة مدى قدرتها على دفع الخطر

رئیس الجمهوریة أن تلك الوسائل غیر كافیة لحل الأزمة، مما یدفعه إلى اللجوء 
  .للوسائل الاستثنائیة
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لأنه لو طبق الوسائل الدستوریة الأخرى ،لأدى ذلك إلى المساس بالمصلحة 
  .سریعا المهددة،خصوصا إذا تعلق الأمر بخطر مؤكد یتعذر تداركه و یستوجب تصرفا

إلا أن هناك جانب من الفقه، قد اشترط عدم كفایة حتى الوسائل القانونیة العادیة 
لیعلن عن الحالة الاستثنائیة، أي عدم كفایة القوانین العادیة التي تحمي المؤسسات 

  .الدستوریة و استقلال البلاد وسلامة ترابها

  الفرع الثاني إجراءات تقریر الحالة الاستثنائیة

نت المؤسسات الدستوریة للبلاد أو استقلالها أو سلامة ترابها مهددة بخطر إذا كا
داهم و رأى رئیس الجمهوریة عجز الوسائل الدستوریة الأخرى عن دفع الخطر، فإنه لا 
نما أوجب علیه المؤسس الدستوري  یمكنه إعلان قیام الحالة الاستثنائیة مباشرة وإ

من  2و في هذا تنص الفقرة . القیام بذلك ضرورة إتباع إجراءات معینة حتى یمكنه
ولا یتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئیس : " من الدستور على أنه 93المادة 

المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة والمجلس الدستوري و الاستماع إلى 
  ".المجلس الأعلى للأمن و مجلس الوزراء 

في ضرورة استشارة : الاستثنائیة تتمثل أولا ومن تم فان إجراءات تقریر الحالة
الاستماع إلى المجلس الأعلى : رئیسي غرفتي البرلمان والمجلس الدستوري، وثانیا

  .للأمن ومجلس الوزراء

  .استشارة رئیسي غرفتي البرلمان والمجلس الدستوري: أولا

على رئیس  ، 93من المادة  02أوجب المؤسس الدستوري الجزائري في الفقرة 
. الجمهوریة وجوب استشارة بعض الشخصیات والهیئات حتى یعلن الحالة الاستثنائیة

فالشخصیات التي یجب على رئیس الجمهوریة استشاراتها لصحة القرار المتضمن قیام 
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والسبب . رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة: الحالة الاستثنائیة هي
ئیسي غرفتي البرلمان یعود للدور الذي تلعبه السلطة من وراء اشتراط استشارة ر 

المادة ( ، حیث هي صاحبة السیادة في صنع القانون 1التشریعیة على المستوى الداخلي
المادة (، وكذلك باعتبارها هي التي تراقب عمل الحكومة  2)من الدستور 02فقرة  98
من  101المادة (  وباعتبار الغرفة الأولى تضم ممثلي الشعب 3)من الدستور 99

فكل هذه الأعمال المهمة تتطلب ضرورة استشارة رئیسي غرفتي ). 01الدستور فقرة 
حیت تحقق هذه الاستشارة نوعا من الرقابة السیاسیة غیر المباشرة على "البرلمان، 

  .سیاسة رئیس الجمهوریة اتجاه الأزمة

شارة الرسمیة لهذه وهناك من رأى أن المؤسس الدستوري الجزائري لم یشترط الاست
الشخصیات كما فعل المؤسس الدستوري الفرنسي، مما یعني أن الاستشارة قد لا تتخذ 
شكلا رسمیا، ولكن نظرا لخطورة الحالة الاستثنائیة فإنه لابد أن تكون الاستشارة رسمیة 

  .في الجزائر

بها كما أن المؤسس الدستوري الجزائري و الفرنسي، لم یبینا الطریقة التي تتم 
الاستشارة، یعني هل شفاهة أم كتابة ؟ فسكوت المؤسس الدستوري عن هذه المسألة، 
یترك المجال مفتوحا سواء بالنسبة للشكل الكتابي أو الشكل الشفهي، وحتى لو كانت 

یرجح فیها الشكل . الاستشارة في مفهومها تعني نوعا من الحوار وتبادل الرأي، مما 
  .الشفهي

یسي غرفتي البرلمان قد تتحول إلى وجوب موافقة البرلمان إلا أن استشارة رئ
المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا، وذلك في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة، حیث 
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لا یمكن خلال هاتین : " من الدستور في فقرتها الرابعة على ما یلي  90تنص المادة 
من الدستور ، إلا بموافقة  97و  95و  94و  93و  91الفترتین تطبیق أحكام المواد 

البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس 
  ".الأعلى للأمن

  .الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن و مجلس الوزراء: ثانیا

أوجب المؤسس الدستوري الجزائري على رئیس الجمهوریة، لصحة قراره المتضمن 
لاستثنائیة، ضرورة استماعه إلى المجلس الأعلى الأمن ومجلس الوزراء إعلان الحالة ا

ویبدو هنا ان المصطلح قد تغیر فبعد ان استعمل المؤسس الدستوري مصطلح . 
بالنسبة لرئیسي غرفتي البرلمان و المجلس الدستوري، نجده بالنسبة للمجلس " استشارة "

". الاستماع"استعمل مصطلح الأعلى للأمن ومجلس الوزراء قد غیر المصطلح و 
. أن الفرق بین المصطلحین یكمن في النتیجة النهائیة لكل منهما 1فیرى البعض

فالاستشارة هي تقدیم الرأي، الذي یعني وجوب الوصول إلى اتفاق حول الموضوع 
أما الاستماع فلا . المطروح للاستشارة، بمعني قبول تقریر الحالة الاستثنائیة أو رفضها

  .یه الاتفاق حول موضوع تقریر الحالة الاستثنائیة أو رفض تقریرهایشترط ف

كذلك فان هذه الهیئات تكون تحت الرئاسة المباشرة لرئیس الجمهوریة، حیث 
یؤسس مجلس : " على ما یلي 01من الدستور الحالي في فقرتها  173تنص المادة 

ئیس الجمهوریة في كل أعلى للأمن یرأسه رئیس الجمهوریة مهمته تقدیم الآراء إلى ر 
منه المحددة لبعض سلطات  77، وتنص المادة "القضایا المتعلقة بالأمن الوطني 

فهذه " یرأس مجلس الوزراء : "رئیس الجمهوریة، في الفقرة الرابعة منها على ما یلي
  .الرئاسة المباشرة، قد تسمح لرئیس الجمهوریة التأثیر على أراء أعضاء المجلسین
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من وراء اشتراط المؤسس الدستوري وجوب استماع رئیس الجمهو ویعود السبب 
ریة إلى المجلس الأعلى للأمن حتى یعلن الحالة الاستثنائیة، للدور الذي یلعبه هذا 

من الدستور  173المجلس في مثل هده الفترات، باعتباره وطبقا لما تنص علیه المادة 
. القضایا المتعلقة بالأمن الوطنيالهیئة التي تقدم الآراء لرئیس الجمهوریة في كل 

وبدون شك فان الحالة الاستثنائیة وما تحتویه من أخطار على الدولة ومؤسستها تعتبر 
وبالتالي فالاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن سیساعد رئیس . من أهم القضایا الأمنیة

صا عن طریق تشخیص حالة الخطر تشخی"المناسب، . الجمهوریة في اتخاذ القرار 
  ".أمنیا، بتحلیل مواطنه وأسبابه وتحدید سبل مقاومته

المطلب الثاني النظام القانوني لسلطة التشریع بأوامر في الحالة 
  الاستثنائیة

یترتب على قیام الحالة الاستثنائیة طبقا للشروط والإجراءات السابق ذكرها، 
یمارس جمیع ممارسة رئیس الجمهوریة لسلطات واسعة وضخمة، إن لم نقل أنه 

الذي تم بمقتضاه " أحمد بن بلة"السلطات في هذه الفترة حیث جاء في خطاب الرئیس 
  .1963إعلان الحالة الاستثنائیة سنة 

ومن بین أهم السلطات التي یمارسها رئیس الجمهوریة أثناء الحالة الاستثنائیة، 
والوسیلة . هي سلطة سن القوانین والتي تعتبر اختصاص أساسي للسلطة التشریعیة

التي یستعملها الرئیس لسن القوانین هي الأوامر التشریعیة، والتي أحیطت بمجموعة 
كما أن هذه الأوامر لها ممیزاتها الخاصة التي تمیزها عن الأوامر المتخذة . من القیود

  .وهذا ما سنحاول تفصیله من خلال الفرعیین التالیین. في الظروف العادیة
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لدستوریة الواردة على سلطة التشریع بأوامر في الفرع الأول القیود ا
  الحالة الاستثنائیة

لقد حدد المؤسس الدستوري الجزائري ماهیة إحدى الإجراءات الاستثنائیة التي 
یمكن للرئیس أن یتخذها في الحالة الاستثنائیة، وهي سلطة التشریع بأوامر، وهو ما لم 

 124من المادة  04یث تنص الفقرة یفعله المؤسس الدستوري الفرنسي أو المصري، ح
بأوامر في الحالة . یمكن رئیس الجمهوریة أن یشرع : " من الدستور على أنه

  .1من الدستور 93الاستثنائیة المذكورة في المادة 

وهذه السلطة وكسابقتها التي تمارس في الظروف العادیة، قد فرض المؤسس 
، ضرورة دفع الأوامر التشریعیة الدستوري على ممارستها قیدین متمثلین أولا في

  .للخطر، وثانیا قصر سلطة التشریع بأوامر على رئیس الجمهوریة

  .ضرورة دفع الأوامر التشریعیة للخطر: أولا

یبدو للوهلة الأولى، على أن سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر في الحالة 
من الدستور في  124مادة الاستثنائیة هي سلطة مطلقة، وذلك وفقا لما نصت علیه ال

فطبقا لهذا النص، فیستطیع رئیس الجمهوریة أن یشرع في جمیع . منها 04الفقرة 
 93المیادین التي تشرع فیها السلطة التشریعیة بدون قید، إلا أنه بالرجوع إلى المادة 

من الدستور، نجد أن هذه السلطة مقیدة بضرورة دفع الخطر، أي وجوب المحافظة 
منها  03حیث تنص هذه المادة في الفقرة . ل البلاد والمؤسسات الدستوریةعلى استقلا
تخول الحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة أن یتخذ الإجراءات الاستثنائیة : "على ما یلي

  ".التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستوریة في الجمهوریة 
                                                             

 دستو لأن ، 1996 دستور مرة لأول علیھا نص الاستثنائیة الحالة في تمارس التي بأوامر التشریع سلطة إن  1
 سواء إطلاقا بأوامر التشریع سلطة على ینص لم 1989 سنة ودستور علیھا، ینصا لم 1976 و 1963 سنة ري
  .الاستثنائیة الحالة في أو العادیة، الظروف في
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هذه الإجراءات الاستثنائیة، وهو نفس الأمر  وتعتبر الأوامر التشریعیة إحدى
 16بالنسبة للمؤسس الدستوري الفرنسي، حیث اشترط على رئیس الجمهوریة في المادة 

الإجراءات الاستثنائیة التي یتخذها الرئیس إلى إعادة  هدفمن الدستور، ضرورة أن 
  .السیر العادي للسلطات العمومیة وذلك في اقرب الآجال

علیه كذلك المؤسس الدستوري المصري، وهذا ما یتضح من خلال وهو ما صار 
من دستور  74، الواردة بالمادة "یتخذ الإجراءات السریعة لمواجهة الخطر "عبارة 
1971.  

ومن ثم فلا بد على رئیس الجمهوریة حینما یستعمل سلطته في التشریع بأ وامر 
لال البلاد ومؤسستها الدستوریة، في الحالة الاستثنائیة، أن یبتغي المحافظة على استق

فلا یجوز لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر إذا لم . وذلك بدفع الخطر الذي یهددها
معالجة أي موضوع آخر یتصل . یبتغي مواجهة الخطر، حتى ولو قصد به تنظیم أو 
  .1بالأزمة، طالما لیس له علاقة مباشرة بمواجهة الخطر

ریة في المجال المخصص للسلطة التشریعیة، لیس فالغایة من تدخل رئیس الجمهو 
الاعتداء على اختصاص البرلمان، بقدر ما هي مواجهة موقف یهدد مؤسسات الدولة 

ن شرع رئیس الجمهوریة . أو وحدتها الترابیة أو غیرها من مصالح الشعب فإن حدث وإ
بلاد و بأوامر في الحالة الاستثنائیة، دون أن یبتغي المحافظة على استقلال ال

مؤسساتها الدستوریة، فإنه یجعل أوامره غیر دستوریة، لأنه خالف نص دستوري صریح 
  .93وهو نص المادة 

وهذا القید یجعل الأوامر التشریعیة المتخذة في الحالة الاستثنائیة، تتمیز عن 
إذ لا یشترط على رئیس . نظیرها المتخذة في الظروف العادیة من حیث الغایة
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الجمهوریة عند تشریعه بأوامر في الظروف العادیة أن یحقق غایة معینة، وذلك لأن 
وهذا بعكس تشریعه . المؤسس الدستوري لم یشترط قیام ضرورة تستدعي التشریع بأوامر

بأوامر في الحالة الاستثنائیة، أین یشترط في الأوامر التي یتخذها أن تدفع الخطر 
تعمل على الحفاظ على استقلال البلاد ومؤسساتها ومن تم أن . الذي یهدد البلاد

  .الدستوریة

قصر سلطة التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة على رئیس : ثانیا
  .الجمهوریة

لم یكتف المؤسس الدستوري الجزائري بقید ضرورة دفع الأوامر التشریعیة الصادرة 
تغائها المحافظة على استقلال في الحالة الاستثنائیة للخطر الذي یهد البلاد، ووجوب اب

البلاد ومؤسستها الدستوریة بل أضاف قید ثاني لیضبط به أكثر هذه السلطة، والذي 
  .یتمثل في قصر سلطة التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة على رئیس الجمهوریة

فلا یمكن لرئیس الجمهوریة أن یفوض سلطته في التشریع بأوامر لشخص آخر، 
من الدستور الحالي تمنع ذلك،  87مة مثلا أو أحد الوزراء، لأن المادة كرئیس الحكو 

كما لا یجوز أن یفوض : " منها على ما یلي 02حیث تنص هذه المادة في الفقرة 
سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء وحل المجلس الشعبي الوطني،وتقریر إجراء 

و  77صوص علیها في المواد الانتخابات التشریعیة قبل أوانها وتطبیق الأحكام المن
  ".من الدستور 128و  127و  126و  124و  97و  95إلى  93ومن  91

التي تخول للرئیس اتخاذ  93فكما هو واضح من هذه المادة، فإن المادة 
التي تخول له سلطة التشریع بأوامر، واردة ضمن  124الإجراءات الاستثنائیة والمادة 

فإن حدث .  یمكن للرئیس أن یفوض غیره للقیام بهاالمواد التي تحتوي على سلطات لا
إن فوض غیره للقیام بسلطة التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة، یعتبر إجراءه هذا 
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غیر دستوري، یمكن للمجلس الدستوري أن یقضي بذلك، باعتباره الجهاز المكلف 
  ).من الدستور 163المادة (بالسهر على احترام الدستور

كن لرئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الدستوري ممارسة سلطة كما لا یم
التشریع بأوامر، عندما یكونا یتولیان مهام رئاسة الدولة، في حالة شغور منصب رئیس 

  .یوما أو استقالته 45الجمهوریة بسبب استمرار المانع لمدة تزید عن 

  تثنائیةالفرع الثاني ممیزات الأوامر التشریعیة المتخذة في الحالة الاس

بعد دراستنا للنظام القانوني للحالة الاستثنائیة، وللقیود الدستوریة الموضوعة على 
سلطة التشریع بأوامر في هذه الفترة، توصلنا إلى أن الأوامر التشریعیة المتخذة في 
الحالة الاستثنائیة تتمیز عن نظریتها المتخذة في الظروف العادیة بمیزتین أساسیتین، 

  .هذه الأوامر في ظل انعقاد البرلمان، والطبیعة الاستثنائیة لهذه الأوامروهما اتخاذ 

  .اتخاذ الأوامر التشریعیة في ظل انعقاد البرلمان: أولا

تتمیز الأوامر التشریعیة التي یتخدها رئیس الجمهوریة في الظروف العادیة، بأنها 
العادیة، أما الأوامر تتخذ في غیاب البرلمان، إما بسبب حله أو بسبب انتهاء دورته 

التشریعیة التي تصدر في الحالة الاستثنائیة فهي تصدر في ظل تواجد وانعقاد 
البرلمان، حیث بمجرد تقریر الحالة الإستثنائیة یجتمع البرلمان بقوة القانون، إذ تنص 

  ".ویجتمع البرلمان وجوبا: " منها على مایلي 04من الدستور في الفقرة  93المادة 

تب على هذه الفقرة أن رئیس الجمهوریة یشرع في جمیع الحالات التي فما یتر 
  .یشرع فیها البرلمان بالرغم من تواجد هذا الأخیر، الذي یكون منعقد بقوة القانون
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فالحكمة من تخویل رئیس الجمهوریة ممارسة كل السلطات بما فیها السلطة 
من مواجهة الخطر ویتم التشریعیة، وبالرغم من تواجدها، هي حتى یتمكن الرئیس 

  .القضاء علیه

، هو أنه 1فالمقصود بانعقاد البرلمان بقوة القانون بعد تقریر الحالة الاستثنائیة
یجتمع دون حاجة إلى دعوته من قبل السلطة التنفیذیة، كما هو الشأن بالنسبة 

دة من الما 04للظروف العادیة إذا كان في عطلة، وان كانت الصیاغة العربیة للفقرة 
، التي تدل "وجوبا"من الدست ور لا تدل على ذلك صراحة، حیث ورد فیها عبارة 93

على بقاء احتمال دعوة رئیس الجمهوریة البرلمان للانعقاد، بعكس الصیاغة الفرنسیة 
ولیس في وسع . لهذه الفقرة التي تعد أكثر دلالة، أي أن البرلمان یجتمع بقوة القانون

  .قانونا على هذا الاجتماع رئیس الجمهوریة أن یعترض

من الدستور، أن المؤسس الدستوري لم ینص  93كما یلاحظ عموما حول المادة 
فیها على أن البرلمان یبقى مجتمعا طوال فترة الحالة الاستثنائیة، وهو ما نص علیه 

كما نص على .  1958من دستور  16صراحة المؤسس الدستوري الفرنسي في المادة 
ام الرئیس بحل الجمعیة الوطنیة أثناء الحالة الاستثنائیة، وهو ما یشكل عدم إمكانیة قی

وذلك خلافا للوضع في الجزائر، . ضمانة أكبر للسلطة التشریعیة في مثل هذه الفترات
حیث لم یشر المؤسس الدستوري لمثل هذا النص، ما قد یترتب علیه جواز حل 

ن كان المنطق یقتضي عكس المجلس الشعبي الوطني بعد تقریر الحالة الاستث نائیة، وإ
  .2ذلك، حتى یتمكن المجلس الشعبي الوطني من رقابة الرئیس

                                                             
  .472 ص سابق، مرجع بوقفھ، الله عبد  1
  .146 ص سابق، مرجع بدران، مراد  2
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الطبیعة الاستثنائیة للأوامر التشریعیة المتخذة في الحالة : ثانیا
  .الاستثنائیة

تقیید سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة،  إن
بضرورة دفع هذه الأوامر للخطر الذي یهدد استقلال البلاد ومؤسستها الدستوریة، ترتب 

  . علیه تمیز هذه الأوامر بالطبیعة الاستثنائیة

فقط أثناء هذه  بمعنى أن الأوامر التشریعیة الصادرة أثناء الحالة الاستثنائیة تسري
الفترة،وبمجرد تقریر انتهاء الظرف الاستثنائي تسقط معه هذه الأوامر، وذلك لأنها 
صدرت أصلا من أجل تحقیق غایة معینة وهي دفع الخطر والمحافظة على إستقلال 

فإذا حققت هذه الغایة وقرر رئیس الجمهوریة إنهاء الحالة . البلاد ومؤسستها الدستوریة
بعد إتباعه للأشكال والإجراءات المتبعة لدى إعلانها تطبیقا لقاعدة توازي "الاستثنائیة 

  .، فان هذه الأوامر لم یعد داعي للعمل بها1"الأشكال

وهذا ما ذهب إلیه الكثیر من رجال الفقه الفرنسیین، حیت اعتبروا أن القرارات 
، لا  1958لسنة  من الدستور الفرنسي 34المتدخلة في مجال التشریع والواردة بالمادة 

  .16یمكن العمل بها بعد الانتهاء من تطبیق المادة 

فنظرا للظروف الاستثنائیة التي تمر بها الدولة، یخول استثناءا لرئیس الجمهوریة 
فبمجرد زوال هذه الظروف تسقط . ممارسة إجراءات تدخل في اختصاص سلطة أخرى

ممارسة إجراءات تدخل في معها تلك الإجراءات، ویسقط معها كذلك الحق في 
  .اختصاص سلطة أخرى

                                                             
  .99 ص ، 2002 عنابة، والتوزیع، للنشر العلوم دار ،) الإداري التنظیم( الإداري القانون بعلي، الصغیر محمد  1
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الجمهوریة في  لرئیس الأصیلة الاختصاصات :الفصل الثاني
  التشریع

رئیس الجمهوریة بالإضافة إلى سلطته في صنع القانون التي یمارسها  یتمتع
مكان السلطة التشریعیة، باختصاصات تشریعیة أصیلة، هذه الاختصاصات التي 
نما یمارسها باعتباره صاحب السلطة  لا یمارسها مكان السلطة التشریعیة وإ

  .الوحید، المخولة له دستوریا للقیام بها

ذا كانت سلطة رئی س الجمهوریة في صنع القانون تتخذ صورة واحدة وهي وإ
سلطة التشریع بأوامر، فإن الاختصاصات التشریعیة الأصیلة تتخذ صورتین 
أساسیتین سنحاول إبرازهما في مبحثین مستقلتین، حیث سنخصص الأول منهما 
لاختصاصات رئیس الجمهوریة التشریعیة المساهمة في تكوین القانون، و الثاني 

  .اصات رئیس الجمهوریة التشریعیة المراقبة لأعمال السلطة التشریعیةلاختص

المبحث الأول اختصاصات رئیس الجمهوریة التشریعیة المساهمة 
  في تكوین القانون

تساهم السلطة التشریعیة بنسبة كبیرة في تكوین القانون وذلك من خلال 
قوانین والمصادقة علیها، اقتراحها للقوانین ومناقشتها لمختلف مشاریع واقتراحات ال

إلا أن هذه المساهمة الكبیرة للسلطة التشریعیة، لم تمنع السلطة التنفیذیة من 
المساهمة في تكوین القانون، وذلك من خلال مشاریع القوانین التي تقدمها 
الحكومة، وكذلك من خلال ممارسة رئیس الجمهوریة لبعض اختصاصاته 

  .التشریعیة
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  یق على المعاهداتالمطلب الأول التصد

لقد أتاح المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة امكانیة المساهمة في تكوین 
القانون وذلك من خلال منحه عدد من الإختصاصات التشریعیة الأصیلة، 
ویعتبر التصدیق على المعاهدات الدولیة احدى أهم هذه الاختصاصات، وذلك 

  .لجمهوریة في تكوین القانونلأنه یعكس بصورة حقیقیة كیفیة مساهمة رئیس ا

و دراسة اختصاص رئیس الجمهوریة في التصدیق على المعاهدات سوف 
نما سنركز على التنظیم  لن تكون من ناحیة تنظیمیه في القانون الدولي العام، وإ

وعلیه سوف نتعرض في الفرع الأول لمفهوم . الدستوري لهذا الاختصاص
لثاني سنقوم بدراسة شروط التصدیق على التصدیق على المعاهدات، وفي الفرع ا

  .المعاهدات

  الفرع الأول مفهوم التصدیق على المعاهدات

تنشأ الدولة الجزائریة وكأیة دولة لها سیادة علاقات دولیة متنوعة مع 
أعضاء المجتمع الدولي والوسیلة القانونیة لإنشاء هذه العلاقات هي ابرام 

ها بإجراء مفاوضات بین الدول وبعد ذلك یتم ، حیث یبدأ إبرام1المعاهدات الدولیة
ولكن حتى تكون هذه المعاهدات نافذة، . التوقیع علیها من قبل ممثل كل دولة

لابد من القیام بإجراء لاحق من طبیعة وطنیة أو داخلیة وهو التصدیق الذي یقوم 
  .به رئیس الجمهوریة

 

 

                                                             
  .358 ص سابق، مرجع بوقفة، الله عبد  1
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  أولا تعریف التصدیق على المعاهدات

الدستوري الجزائري كغیره من المؤسسیین الدستوریین لم یأت المؤسس 
بتعریف لإختصاص التصدیق على المعاهدات، الأمر الذي دفع بفقهاء القانون 
العام إلي البحث عن تعریف لهذا الاختصاص، حیث عرفه الدكتور علي إبراهیم 

 إجراء قانوني طبقا للأوضاع الدستوریة الداخلیة في كل دولة أو في: "على أنه
كل منظمة، بمقتضاه تقوم السلطات العلیا المتخصصة بإلزام الدولة والمنظمة 
على المستوى الدولي، بتأكید التوقیع الذي وضعه ممثلها على نصوص مشروع 
المعاهدة، وبالتالي تلتزم الدولة أو المنظمة رسمیا بتطبیق المعاهدة وتنفیذها 

  .1"بحسب نیة

  تثانیا أهمیة التصدیق على المعاهدا

لا یكتمل مفهوم التصدیق على المعاهدات بإبراز تعریفه وتمییزه عن ما 
یشابهه، بل لابد من التعرض لأهمیة هذا الإجراء حتى یمكن التعرف أكثر على 
مفهومه، حیث تكمن أهمیة التصدیق على المعاهدات في أنه هو الإجراء الذي 

أن یصادق رئیس  فبعد. یجعل المعاهدة جزاءا من النظام القانوني للدولة
" الجمهوریة على المعاهدة، تصبح هذه الأخیرة جزء لا یتجزأ من القانون الداخلي 

بمعنى أن التصدیق یجعل المعاهدة بمثابة قانون ملزم للدولة وللأفراد على حد 
  .، وهو بذلك إجراء ذو طبیعة تشریعیة2"سواء

 

 
                                                             

  .254 ص سابق، مرجع إبراھیم، علي  1
  .300 نفس المرجع، ص  2



 التشریع في الجمھوریة لرئیس الأصیلة الاختصاصات الثاني الفصل

48 
 

  الفرع الثاني شروط التصدیق على المعاهدات

صدیق رئیس الجمهوریة على المعاهدة نتائج هامة، تتجلى في یترتب على ت
أن الدولة تصبح رسمیا طرفا في هذه المعاهدة وتصبح هذه الأخیرة جزءا لا یتجزأ 

فنظرا لهذه النتائج اشترط المؤسس الدستوري على رئیس . من القانون الداخلي
لبرلمان علیها، الجمهوریة حتى یصادق على المعاهدات شرطین وهما أولا موافقة ا

  .وثانیا عدم مخالفة المعاهدة للدستور

  أولا موافقة البرلمان على المعاهدة

ضرورة  1963لم یكن یشترط المؤسس الدستوري الجزائري في دستور 
موافقة البرلمان على المعاهدة، و إنما كان یشترط فقط استشارة رئیس المجلس 

یقوم رئیس : "لى ما یليمنه تنص ع 42الوطني آنذاك، حیث كانت المادة 
الجمهوریة بعد استشارة المجلس الوطني بإمضاء المعاهدات و الاتفاقیات 

  ".والمواثیق الدولیة والمصادقة علیها والعمل على تنفیذها 

نجد أن المؤسس الدستوري قد اشترط ضرورة  1976و ابتداء من دستور 
الجمهوریة ممارسة موافقة البرلمان صراحة على المعاهدة حتى یستطیع رئیس 

: منه تنص على مایلي 158حیث كانت المادة . اختصاصه في التصدیق علیها
تتم مصادقة رئیس الجمهوریة على المعاهدات السیاسیة والمعاهدات التي تعدل " 

  ".محتوى القانون بعد الموافقة الصریحة علیها من المجلس الشعبي الوطني 

من دستور  122ط في المادة وأبقى المؤسس الدستوري على هذا الشر 
: ، التي نجدها تقضي بما یلي 1996من دستور  131، و في المادة  1989

یصادق رئیس الجمهوریة على اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم والتحالف "
والإتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون 
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علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة،  الأشخاص، والمعاهدات التي یترتب
  ".بعد أن توافق علیها كل غرفة من البرلمان صراحة

  ثانیا عدم مخالفة المعاهدة للدستور

یكتف المؤسس الدستوري بشرط موافقة البرلمان على المعاهدة حتى یتم  لم
نما اشترط شرط أخر یتمثل في ضرورة عدم مخالفة المعاهدة  التصدیق علیها، وإ

من الدستور التي  168وهذا الشرط یستخلص من ما تقضي به المادة . للدستور
اهدة أو إتفاق أو إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوریة مع: "تنص على أنه

و یعني بذلك أن رئیس الجمهوریة حتى یصادق ". اتفاقیة فلا یتم التصدیق علیها
على اتفاق ما لابد أن یكون هدا الأخیر غیر مخالف للدستور، وهذا تطبیقا لمبدأ 

فمادام الدستور یعتبر القانون الأساسي للدولة، فهو . سمو الدستور على القوانین
القانوني للدولة فلهذا یشترط في جمیع النصوص القانونیة  یوجد على رأس الهرم

  .الأخرى التي تأتي بعده بما فیها المعاهدات أن لا تخالفه

  المطلب الثاني إصدار القوانین

لا تقتصر مساهمة رئیس الجمهوریة في تكوین القانون على اختصاصه في 
یضا، ألا التصدیق على المعاهدات بل یوجد اختصاص آخر یمكنه من ذلك أ

فبعد أن ینتهي . من الدستور 126وهو إصدار القوانین الذي نصت علیه المادة 
البرلمان من مناقشة مشروع أو اقتراح قانون ویوافق علیه یحیله إلى رئیس 

و . الجمهوریة لإصداره، وذلك لاعتباره السلطة المختصة دستوریا للقیام بذلك
ن في كل سنة، والتي تستدعي إصدار نظرا لكثرة القوانین التي یسنها البرلما

الرئیس لها، فیعتبر إصدار القوانین أكثر الاختصاصات التشریعیة الأصیلة التي 
  .یمارسها رئیس الجمهوریة في الواقع
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  الفرع الأول مفهوم إصدار القانون

دراسة مفهوم إصدار القوانین الذي یتمتع به رئیس الجمهوریة أهمیة  تكتسي
كبیرة وذلك لأنها تتضمن تعریف الفقه لهذا الاختصاص، كما تتضمن أیضا 
تمییز إصدار القوانین عن اختصاص آخر یلیه من الناحیة الزمنیة ألا وهو نشر 

القوانین وثانیا  وعلیه سوف نتعرض في هذا الفرع، أولا لتعریف إصدار. القوانین
  .لتمییز إصدار القوانین عن نشرها

  أولا تعریف إصدار القانون

قام رجال الفقه بمختلف جنسیاتهم بتعریف اختصاص رئیس الجمهوریة في 
ذلك العمل الذي بمقتضاه : "فقد عرفه العمید الفرنسي دوجي بأنه. إصدار القوانین

یت علیه من المجلسین، ومن تم یعترف رئیس الجمهوریة بأن القانون قد تم التصو 
یعتبر القانون ممكن التطبیق ب واسطة السلطات الإداریة والقضائیة في الدولة 

  .1"وبأن الجمیع أصبحوا خاضعین لأحكامه

: أما في مصر فقد عرف الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب الإصدار بأنه
بسلامة  عبارة عن شهادة بمیلاد التشریع یتضمن من ناحیة أولى اعتراف"

إجراءات إقرار القانون وبأنه أصبح نهائیا، كما یتضمن من ناحیة ثانیة أمر 
  .2"رئیس الجمهوریة للوزراء بتنفیذه

 

                                                             
1  Cf.DUGUIT, Traité de droit constitutionnel 1, 2ème édition, Tome 4, 1924, p. 
623, cité par. 

 دیوان والنشر، الإصدار بین ما الفترة في الإداري والقرار القانون الجوھري، السید العزیز عبد
 .25ص  ، 1995 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات

 ص ،)الطبع سنة بدون( الإسكندریة، المعارف، منشأة الدستوري، القانون الوھاب، عبد رفعت محمد  2
395.  
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  ثانیا تمییز إصدار القوانین عن نشرها

بعد أن یقوم رئیس الجمهوریة بإصدار القانون فإنه یقوم بعد ذلك بإجراء 
الرسمیة للدولة حتى یعلم به جمهور آخر، آلا وهو نشر هذا القانون في الجریدة 

  .1الأفراد والهیئات، ویصبح حجة علیهم ویلتزمون بأحكامه

والملاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري لم ینص صراحة على اختصاص 
من هذا الأخیر قد  126، حیث أن المادة  1996الرئیس في نشر القوانین في 

اختصاصه في إصدار  1976، دساتیر الجزائر لسنة 1989أشارت فقط على، 
یصدر رئیس الجمهوریة القانون في أجل ثلاثین یوما : " القوانین، و ذلك بقولها

  ".ابتداء من تاریخ تسلمه إیاه

  الفرع الثاني القیمة القانونیة لإصدار القوانین

لم یقتصر اختلاف الفقه حول تمییز إصدار القوانین عن نشرها، بل انتقل 
حدة حول القیمة القانونیة لهذا الاختصاص، والتي یقصد هذا الاختلاف وبأكثر 

  .بها تحدید ما إذا كان الإصدار عمل مكمل للقانون، أم عمل منفذ له

فنظرا لهذا الاختلاف الفقهي حول القیمة القانونیة لاختصاص رئیس 
الجمهوریة في إصدار القوانین ونظرا لأن المؤسس الدستوري الجزائري تمیز في 

ا الاختصاص، سنتعرض أولا لموقف الفقه من القیمة القانونیة تنظیمه لهذ
لإصدار القوانین، ثم نتعرض ثانیا للقیمة القانونیة لإصدار القوانین في دستور 

1996.  

 

                                                             
  .396ص  ،نفس المرجع  1
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  أولا موقف الفقه من القیمة القانونیة لإصدار القوانین

اختلف الفقه بشأن القیمة القانونیة لاختصاص رئیس الجمهوریة في إصدار 
لقوانین حیث ظهرت ثلاث اتجاهات فقهیة، اتجاه یرى بأنه عمل مكمل للقانون، ا

  .و اتجاه یرى بأنه عمل منفذ للقانون، ویرى اتجاه ثالث بأنه عمل من نوع خاص

یرى أصحاب الاتجاه الأول بأن القانون لا یكتمل بموافقة السلطة التشریعیة 
نما یتعین إصداره من قبل رئیس الدولة  فلكي یكون . لكي یعتبر مكتملاعلیه، وإ

سن القانون تام، لابد أن تكون لدیه فاعلیة لیكون ملزم، وهذا لن یتحقق إلا إذا تم 
  .إصداره

  1996ثانیا القیمة القانونیة لإصدار القوانین في دستور 

إن اختلاف رجال الفقه حول القیمة القانونیة لإصدار القوانین هو ناتج عن 
ند في بحثه على طبیعة النظام السیاسي السائد في أن كل اتجاه فقهي است

فالنظام السائد بتیاراته ومفاهیمه . ، وكذلك على ما ینص علیه دستورها1دولته
. كما أن . السیاسیة یتحكم إلى حد كبیر في تحدید العمل الذي یكتمل به القانون

یحدد  دستور كل دولة هو الذي یحدد في النهایة متى یكتمل القانون وبالتالي
السلطة التي تقوم بهذا العمل ومن تم فالبحث عن القیمة القانونیة لإصدار 

  .1996القوانین ینبغي أن تكون من خلال ما نص علیه دستور 

رئیس الجمهوریة في إصدار القوانین لیس مجرد إجراء شكلي  فاختصاص
نما هو یكتسي في دستور  أهمیة كبیرة، بحیث یترتب  1996لاحق للقانون، وإ

على عدم القیام به عدم وجود القانون وهذا ما یتضح من خلال تحلیل نص 
  .من الدستور 126المادة 

                                                             
  .301 ص سابق، مرجع بوقفة، الله عبد  1
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قبة االمر  المبحث الثاني اختصاصات رئیس الجمهوریة التشریعیة
  لأعمال السلطة التشریعیة

لم یأخذ المؤسس الدستوري الجزائري بالاتجاه القاضي بالفصل المطلق بین 
السلطات، الذي یرى بالإضافة إلى عدم تدخل أي سلطة في اختصاصات 
السلطات الأخرى، بعدم السماح لها كذلك بمراقبة الأعمال التي تقوم بها 

الاتجاه القائل بإقامة رقابة متبادلة بین السلطات، و إنما أخد ب. السلطات الأخرى
  .خاصة السلطة التنفیذیة والتشریعیة

نجد أنه بإمكان السلطة التنفیذیة  1996فبالرجوع إلى بعض مواد دستور 
مراقبة الأعمال التي تقوم بها السلطة التشریعیة، وذلك من خلال تمتع رئیس 

الأصیلة التي تمكنه من القیام بهذه  الجمهوریة بعدد من الاختصاصات التشریعیة
وتتخذ هذه الاختصاصات صورتین وهما، طلب إجراء مداولة ثانیة وحل . المراقبة

  .المجلس الشعبي الوطني

  المطلب الأول طلب إجراء مداولة ثانیة

تقوم السلطة التشریعیة بعدد من الأعمال لعل من أهمها هو سن القوانین 
لكن الرئیس لا یصدرها مباشرة . جمهوریة لإصدارهاوالتي یتم إرسالها لرئیس ال

نما یراقب مدى صحة هذه القوانین بحیث إذا رأى في أي قانون أن إعداده لم  وإ
یكن بشكل جید، فإنه یرجعه إلى المجلس الشعبي الوطني ویطلب منه إجراء 

  .مداولة ثانیة لهذا القانون، بغیة إعداده بشكل جید
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  إجراء مداولة ثانیةالفرع الأول مفهوم طلب 

لقد اختلفت دساتیر الدول في المصطلح الذي یطلق على إعادة رئیس 
فهناك من تستعمل . الدولة للقانون الموافق علیه إلى البرلمان لإعادة النظر فیه

، وهناك ) 1971من دستور  113المادة (مصطلح حق الاعتراض مثل مصر 
المادة (جدیدة مثل فرنسا  من تستعمل مصطلح ألطف وهو طلب إجراء مداولة

الذي أخد به  1، أو طلب إجراء مداولة ثانیة) 1958من دستور  02فقرة  10
في  1996من دستور  127وفي هذا تنص المادة . المؤسس الدستوري الجزائري

یمكن رئیس الجمهوریة أن یطلب إجراء مداولة : "الفقرة الأولى منها على ما یلي
علیه في غضون الثلاثین یوما الموالیة لتاریخ  ثانیة في قانون تم التصویت

  إذا فما المقصود بطلب إجراء مداولة ثانیة للقانون ؟". إقراره

إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التعرض لمفهوم طلب إجراء مداولة 
  .ثانیة الذي یتكون أولا من تعریف هذا الطلب، وثانیا من أهمیة هذا الطلب

  .طلب إجراء مداولة ثانیة تعریف: أولا

یطلق فقهاء القانون الدستوري على اختصاص رئیس الجمهوریة في طلب 
، هذا الحق الذي یعرفه "الاعتراض على القوانین"إجراء مداولة تسمیة حق 

البعض منهم، بأنه معارضة تنفیذ النص المصوت علیه، لإخلاله بروح الدستور، 
  .2راج هذا الاعتراض حتى یتم تدارك الموقففیلفت رئیس الجمهوریة الانتباه بإد

                                                             
 دیوان السادسة، الطبعة الثاني، الجزء المقارنة، السیاسیة والنظم الدستوري القانون بوالشعیر، سعید  1

  .16 ص ،2004.  الجزائر، الجامعیة، المطبوعات
 الأولى، الطبعة ،)الثلاث السلطات( الثالث الجزء الدستوري، القانون شرح في الوافي أوصدیق، فوزي  2

  .128 ص ،1994 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان
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أما البعض الأخر فیعرف هذا الحق ، بأنه إلفات نظر البرلمان مرة أخرى 
حول قانون وافق علیه، حیث یطلب منه رئیس الدولة إعادة قراءته مرة ثانیة قصد 
إدخال تعدیلات علیه أو تأكید وجهة نظرا البرلمانین بالإبقاء على النص دون 

لكن بشرط أن یكون ذلك التأكد بحصول النص على أكثر من الأغلبیة  تغییر،
  .العادیة كثلثي أصوات النواب

ویعرف بعض الفقهاء حق الاعتراض على القوانین، بأنه عدم موافقة رئیس 
الدولة على القانون المقر في السلطة التشریعیة بعد رفعه إلیه لتوقیعه، على أنه 

بإقرار القانون من جدید . تغلب على هذا الرفض یمكن للسلطة التشریعیة أن ت
  .بأغلبیة معینة أكبر من الأغلبیة التي كانت عند إقرار القانون في المرة الأولى

فما یتضح من تعریف الفقه لاختصاص رئیس الجمهوریة في طلب إجراء 
مداولة ثانیة لقانون ما، أن هذا الاختصاص ما هو إلا إجراء یبدي من خلاله 

عدم موافقته على القانون الذي صادق علیه البرلمان وذلك بإرجاعه إلیه،  الرئیس
وهذا راجع إلى مخالفة هذا القانون إما للدستور أو لقانون آخر أو لتناقض 

ما لأنه یخالف سیاسة الحكومة   .أحكامه، وإ

  ثانیا أهمیة طلب إجراء مداولة ثانیة

ان إجراء مداولة یكتسي اختصاص رئیس الجمهوریة في طلبه من البرلم
ثانیة لقانون وافق علیه من قبل، أهمیة كبیرة في النظام الدستوري الجزائري، 

  .وذلك سواء من الناحیة السیاسیة أو القانونیة

فمن الناحیة السیاسیة، فعند بدایة ظهور هذا الاختصاص كان یقصد من 
قوانین التي وراء التنصیص علیه، هو إعطاء السلطة التنفیذیة الفرصة لعرقلة ال

تضعها السلطة التشریعیة، وذلك لأن التصویت على القانون في المرة الثانیة 
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أما بعد ذلك، تطورت الغایة من . 1یتطلب أغلبیة معینة یصعب الوصول إلیها
وراء التنصیص على مثل هذا الاختصاص، حیث أصبحت تتمثل في تحقیقه 

وهذا . حیث إعداد النص التشریعيالتوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة من 
ما یحدث في حالة إعداد البرلمان للقوانین بما لا یتماشى ونظرة الحكومة، فیقوم 
رئیس الجمهوریة باعتباره هو الذي یعین الطاقم الحكومي بطلب إجراء مداولة 

، ومن تم تعدیل القانون وفق هذه 2ثانیة للقانون أین سیدافع على سیاسة الحكومة
  .السیاسة

ومن هنا فإن هذا الاختصاص یكتسي أهمیة سیاسیة كبیرة، و ذلك لأنه 
وسیلة لتحقیق التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في مجال صنع القوانین، 
وذلك عن طریق تعدیل هذه القوانین وفق ما یتماشى مع سیاسة الحكومة، بعد أن 

  .اعترض علیها رئیس الجمهوریة في المرة الأولى

لكن یرى بعض الفقه أن الغایة الحقیقیة من طلب رئیس الجمهوریة إجراء 
مداولة ثانیة لقانون ما، لیست هي تحقیق التوازن بین السلطتین التنفیذیة 
نما هي جعل السلطة التنفیذیة هي المتفوقة في المجلس التشریعي  والتشریعیة، وإ

وذلك بأن توقف أي نص  عن الطریق التحكم فیما ینتجه البرلمان من القوانین،
  .3تشریعي یشكل مساسا بسیاستها

  الفرع الثاني شروط إجراء مداولة ثانیة

لا یمارس رئیس الجمهوریة اختصاصه في طلب إجراء مداولة ثانیة لقانون 
فطبیعة هذا الاختصاص وتأثیره على السلطة . وافق علیه البرلمان دون شروط

                                                             
 سنة بدون( لبنان، والنشر، للطباعة الدین عز مؤسسة السیاسیة، والمؤسسات الدساتیر الغزال، إسماعیل  1

  .325ص  ،)الطبع
  .289- 287 ص سابق، مرجع بوقفة، الله عبد  2
  .288 ص سابق، مرجع بوقفة، الله عبد  3
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التشریعیة من خلال توقیفه لصدور القوانین التي تضعها، تستدعي توافر مجموعة 
ومن تم فما هي شروط ممارسة رئیس . من الشروط لممارسة هذا الاختصاص

  الجمهوریة لاختصاصه هذا ؟

فحتى لا یتعسف رئیس الجمهوریة في استعمال اختصاصه في طلب إجراء 
رطین سنحاول إبرازهما في هذا الفرع وهما، مداولة ثانیة لقانون ما، وجد هنالك ش

أولا تسبیب طلب إجراء مداولة ثانیة، وثانیا تقدیم هذا الطلب خلال المدة المحددة 
  .دستوریا

  أولا تسبیب طلب إجراء مداولة ثانیة

یقصد بشرط التسبیب، أن یقوم رئیس الجمهوریة بإرجاع النص التشریعي 
عبي الوطني أسباب رفضه إصدار هذا مرفقا برسالة یشرح فیها للمجلس الش

والأسباب التي تتیح للرئیس الاعتراض، هي إما لمخالفة النص التشریعي . النص
ما  للدستور أو القوانین الساریة المفعول أو لتضمنه مواد یصعب تطبیقها عملیا، وإ

  .1لأن هذا النص التشریعي لا یتماشى مع سیاسة الحكومة

لس �أنه أمر ضروري لقبول أعضاء ا ویتضح من تعریف شرط التسبیب
الشعبي الوطني للطلب الذي تقدم به رئیس الجمهوریة بإجراء مداولة ثانیة لقانون 
تمت الموافقة علیه من قبل، بحیث یعتبر هذا الشرط الوسیلة الوحیدة لإقناع 
النواب بالاعتراض الذي تقدم به الرئیس، ومن تم العدول عن وجهة نظرهم 

فذكر الرئیس لأسباب رفضه . القانون وفق مبتغى السلطة التنفیذیة الأولى بتعدیل
إصدار القانون، وذكره لملاحظات حول طریقة إعداده في الرسالة المرفقة 

وهذا من شأنه أن یؤدي . بالطلب، سیؤدي إلى وضوح الأمور أكثر من ذي قبل

                                                             
  .120 ص سابق، مرجع بوقفة، الله عبد  1
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معارضین  إلى تغییر قناعات النواب التي كونوها في السابق، وذلك بأن یصبحوا
  .1للمشروع بعد أن كانوا مؤیدین له

  ثانیا تقدیم طلب إجراء مداولة ثانیة خلال المدة المحددة دستوریا

قام المؤسس الدستوري الجزائري وكغیره من المؤسسیین الدستوریین، بتحدید 
من الدستور على  127مدة لتقدیم طلب إجراء مداولة ثانیة حیث نص في المادة 

س الجمهوریة أن یطلب إجراء مداولة ثانیة في قانون تم التصویت یمكن رئی:" أنه
  ".یوما الموالیة لإقراره ) 30(علیه في غصون الثلاثین

وتعود الغایة من تحدید مدة لتقدیم طلب إجراء مداولة ثانیة، لمنع السلطة 
التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة من التحكم في النصوص التشریعیة التي 

فهذه المدة تلزم الرئیس أما بأن یصدر خلالها النص أو . ها البرلمانوافق علی
فبفوات هذه . یعترض علیه، ولیس له حق ممارسة هذا الاختصاص في أي وقت

المدة یسقط حقه في ممارسة هذا الاختصاص، وهذا كله بهدف ضمان عدم 
  .عرقلة هذا الاختصاص للغایة التي سن من أجلها القانون

ات المدة المحددة للاعتراض على القوانین، لا یبقى أمام رئیس كما أنه و بفو 
  .الجمهوریة أي مبرر یمنعه من ممارسة اختصاصه في إصدار القانون

  المطلب الثاني حل المجلس الشعبي الوطني

تملك السلطة التشریعیة وسائل عدیدة تستطیع بها مراقبة السلطة التنفیذیة، 
ة السیاسیة للحكومة من طرف أعضاء المجلس لعل من أهمها هي إثارة المسؤولی

فمقابل . عدد النواب لملتمس الرقابة) 1/7(الشعبي الوطني عن طریق تقدیم سبع 
                                                             

 ،)مقارنة دراسة( المعاصرة والنظم الإسلامي الحكم نظام في التشریعیة السلطة غمق، محمد مفتاح ضو  1
  .187 ص ،2002 ،)الطبع بلد بدون(الھدى، دار
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هذه الوسیلة نجد أن السلطة التنفیذیة تستطیع هي الأخرى رقابة المجلس الشعبي 
الوطني الذي یقوم بهذه الوسیلة، وذلك من خلال حله من طرف رئیس 

  . الجمهوریة

ویرجع السبب من وراء إعطاء المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة الحق 
في حل المجلس الشعبي الوطني، إلى رغبته في إحداث توازن بین السلطات في 

ومن . مجال الرقابة، بحیث لا تطغي أي سلطة على الأخرى في مجال الرقابة
لس تابع هنا یتبادر سؤال للطرح وهو، كیف یستطیع رئیس الجمهوریة حل مج

  للسلطة التشریعیة ؟

فالإجابة عن هذا السؤال تقتضي منا التعرض بدایة لمفهوم حل المجلس 
الشعبي الوطني، ثم بعد ذلك التعرض للقیود الدستوریة الواردة على حل المجلس 

  .الشعبي الوطني

  الفرع الأول مفهوم حل المجلس الشعبي الوطني

المجلس تقتصر سلطة رئیس الجمهوریة في الحل على الغرفة الأولى أي 
الشعبي الوطني دون أن تمتد إلى مجلس الأمة، وهذا ما تنص علیه صراحة 

یمكن رئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس : "من الدستور بقولها 129المادة 
شارة رئیس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها، بعد است

  ".المجلس الشعبي الوطني، ورئیس مجلس الأمة، ورئیس الحكومة

ویعود السبب من وراء قصر الحل على المجلس الأول دون المجلس الثاني، 
إلى رغبة المؤسس الدستوري الجزائري في ضمان استقرار مؤسسات الدولة 
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اشت ، بعد أن ع1واستمراریتها عن طریق إنشاء مجلس ثاني غیر قابل للحل
أزمة مؤسساتیة بعد استقالة رئیس الجمهوریة وحل المجلس  1992البلاد سنة 

كما أن هذا المجلس الثاني لا تثار أمامه مسؤولیة الحكومة . الشعبي الوطني
نما تثار أمام المجلس الأول، ومن تم كان من الطبیعي أن یتم حله مادام أن  وإ

وبعد كل هذا فما . 2اسیة للحكومةالحل جاء أصلا كمقابل لإثارة المسؤولیة السی
  هو المقصود بحل رئیس الجمهوریة للمجلس الشعبي الوطني؟

ولمعرفة ما المقصود بحل المجلس الشعبي الوطني، علینا أن نتعرض أولا 
  .لتعریف الحل، ثم ثانیا لممیزات هذا الحل

  .تعریف حل المجلس الشعبي الوطني: أولا

یعرف حق رئیس الجمهوریة في حل المجلس الشعبي الوطني، على أنه 
إنهاء مدة نیابة المجلس النیابي قبل نهایة المدة القانونیة المقررة لنیابته، أي قبل "

السلطة التنفیذیة . العمل الذي بموجبه تضع "، أو هو "نهایة الفصل التشریعي
  ".ما یؤدي إلى انتخابات مسبقةنهایة لولایة مجلس نیابي قبل أجلها الطبیعي، م

فالحل هو الإجراء الذي بموجبه یقوم رئیس الجمهوریة بإنهاء الفترة 
التشریعیة للمجلس الشعبي الوطني قبل نهایتها المحددة في الدستور، حیث تدوم 
كل فترة تشریعیة للمجلس الشعبي الوطني خمس سنوات وهذا ما تنص علیه 

ینتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة "تها الأولى من الدستور في فقر  102المادة 
  ".سنوات 05خمس 

                                                             
 والتوزیع، والنشر للطباعة ھومھ دار الجزائري، السیاسي النظام في السلطة تنظیم آلیات بوقفة، الله عبد  1

  .220 ص ، 2005 الجزائر،
  .434 ص سابق، مرجع خلیل، محسن  2
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ویطلق الفقه على الحل الذي یقوم به رئیس الدولة تسمیة الحل الرئاسي، 
حیث صاحب  وهذا التمیز راجع لاختلافیهما من. وذلك لتمییزه عن الحل الوزاري

فبینما الحل الرئاسي یقوم به رئیس الدولة، فإن الحل . الحق في استخدامیهما
الوزاري تقوم بإجرائه الوزارة، وذلك بقصد تحكیم هیئة الناخبین في نزاع ثار بینها 

  .1وبین البرلمان

كما یتمیز الحل الرئاسي عن حل آخر معروف في النظام الدستوري 
لحل التلقائي أو الوجوبي، والذي یحدث عقب عدم الجزائري وهو ما یعرف با

. موافقة المجلس الشعبي الوطني عن برنامج الحكومة للمرة الثانیة على التوالي
من الدستور  82فالمجلس هنا ینحل تلقائیا أو وجوبا وهذا ما تقضي به المادة 

قة إذا لم تحصل من جدید مواف: " التي تنص في الفقرة الأولى منها على مایلي
  ".المجلس الشعبي الوطني ینحل وجوبا 

  .ممیزات حل المجلس الشعبي الوطني: ثانیا

یتمیز حل المجلس الشعبي الوطني بمیزتین أساسیتین وهما، كونه 
  .اختصاص خاص برئیس الجمهوریة، وكونه أداة للدیمقراطیة شبه مباشرة

 .الحل، اختصاص خاص برئیس الجمهوریة -1

یمكن : " ر في الفقرة الأولى منها على أنهمن الدستو  129تنص المادة 
رئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات 

فما یتضح من هذه المادة أن الحل هو اختصاص شخصي ". تشریعیة قبل أوانها 

                                                             
 بیروت، والنشر، للطباعة العربیة النھضة دار ،)والحكومة الدولة( السیاسیة النظم لیلة، كامل محمد  1

  .941 ص ، 1969
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، لا تمارسها معه أیة سلطة أو شخص آخر، 1وسلطة خاصة برئیس الجمهوریة
  .مطلق یمارسه دون توقیع رئیس الوزراء أو رئیس الحكومةفهو یتمتع باختصاص 

عطاء رئیس الجمهوریة هذا الاختصاص لوحده، راجع إلى المكانة التي  وإ
 70فهو حامي الدستور طبقا للمادة . یحتلها الرئیس في النظام الدستوري الجزائري

ذلك منه، ومن تم هو مكلف مبدئیا بضمان السیر العادي للسلطات العمومیة، و 
بمتابعته لسیر المؤسسات، وبسعیه الدائم إلى تجنب الاختلافات التي یمكن أن 

ذا حدثت أزمة سیاسیة فینبغي علیه التدخل من أجل إعادة . تعطل هذا السیر وإ
سیر الآلیات المعطلة وهذا ما یقوم به في الحل، حیث یفصل في النزاع الذي 

  .هذا الأخیر یقوم بین الحكومة والمجلس الشعبي الوطني بحل

كما أن طریقة انتخاب رئیس الجمهوریة و هي عن طریق الاقتراع العام 
فطریقة انتخابه هذه تجعل . ، یؤدي إلى إعطائه هذا الاختصاص2المباشر السري

منه یرتقي إلى صف الممثل للأمة، و تسمح له هذه الترقیة بأن یكون بعیدا عن 
فمركزه هذا یجعله المتخصص . ائریینالنزاعات الحزبیة وذلك لأنه رئیس كل الجز 

  .الوحید للقیام بهذا الاختصاص

 .الحل، أداة للدیمقراطیة شبه المباشرة -2
یؤدي حل المجلس الشعبي الوطني إلى إجراء انتخابات مسبقة، وذلك حسب 

  .من الدستور سابقة الذكر 129ما تنص علیه المادة 
تشریعیة جدیدة  بحیث أنه بعد حل المجلس لا بد من إجراء انتخابات

لانتخاب مجلس جدید، وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من یوم حل المجلس 
ومن تم فالحل یؤدي إلى تدخل هیئة الناخبین للإدلاء برأیها حول . التشریعي

                                                             
 والسیاسیة، والاقتصادیة القانونیة للعلوم الجزائریة لة�ا ، 1989 دستور في الحل حق براھیمي، محمد  1

  .674 ص ،1993
  .670-669 ص ،نفس المرجع  2
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المشكل الذي كان سبب لإنهاء المدة القانونیة للجهاز الممثل للأمة، وهو ما 
التي تعني مشاركة . قراطیة شبه المباشرةیجعل هذا الاختصاص أداة لتحقیق الدیم

السلطة إلى جانب الهیئات التمثیلیة المنتخبة من . الشعب المباشرة في ممارسة 
  .1طرفه

فإجراء انتخابات تشریعیة جدیدة تعنى أن یحكم الشعب باعتباره صاحب 
السیادة ومصدر كل تخویل في السلطة، في الخلاف المثار بین السلطتین 

فقد یؤید السلطة التشریعیة وذلك بإعادة انتخابه للأغلبیة . التشریعیةالتنفیذیة و 
وقد یؤید السلطة . البرلمانیة التي كانت موجودة قبل حل المجلس الشعبي الوطني

فهذا الاختصاص یضع ممثلي . التنفیذیة وذلك بانتخاب أغلبیة برلمانیة جدیدة
  .الشعب تحت رقابة الشعب نفسه

تم فالحل یظهر مثل الاستفتاء من حیث كونه أداة للدیمقراطیة شبه  ومن
المباشرة، وذلك لأن الغرض منهما واحد، وهو تنظیم تدخل الهیئة الانتخابیة في 

  .الحیاة السیاسیة
وهذه المیزة یعتبر الحل بمثابة أداة في ید رئیس الجمهوریة، لاستدعاء 

بین الحكومة والمجلس الشعبي الشعب من أجل أن یفصل في النزاع القائم 
  .الوطني

ودراستنا لاختصاص رئیس الجمهوریة في حل المجلس الشعبي الوطني، لا 
بل تشمل كذلك تحدید القیود الدستوریة الواردة على . تقف عند إبراز مفهومه
  .ممارسة هذا الاختصاص

 

                                                             
  .92 ص ، مرجع سابق، المقارنة السیاسیة والنظم الدستوري القانون بوالشعیر، یدسع  1
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الفرع الثاني القیود الدستوریة الواردة على حل المجلس الشعبي 
  الوطني

یجمع فقهاء القانون الدستوري على أن الحل یعتبر من أخطر أنواع الرقابة 
التي تملكها السلطة التنفیذیة اتجاه السلطة التشریعیة، وذلك لما یترتب علیه من 

فنظرا لهذه الخطورة . إنهاء للفترة التشریعیة للمجلس الشعبي الوطني قبل أوانها
ا بالمؤسس الدستوري الجزائري إلى وضع وتفادیا للتعسف في استعماله، أمران دفع

قیدین على ممارسة رئیس الجمهوریة لهذا الاختصاص، وهما أولا استشارة رئیسي 
غرفتي البرلمان و رئیس الحكومة، و ثانیا عدم جواز حل المجلس الشعبي 

  .الوطني أثناء الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب
  .یس الحكومةاستشارة رئیسي غرفتي البرلمان و رئ: أولا

لم یجعل المؤسس الدستوري استقلال رئیس الجمهوریة في ممارسته 
لاختصاصه في حل المجلس الشعبي الوطني استقلالا مطلقا عن السلطات 
. الأخرى، بل الزمه باستشارة بعض الشخصیات حتى یستطیع تقریر حل المجلس

لمجلس من الدستور، وهي رئیس ا 129وهذه الشخصیات قد حددتها المادة 
  .الشعبي الوطني و رئیس مجلس الأمة و رئیس الحكومة

من الدستور، فان رئیس الجمهوریة ملزم باستشارة هذه  129فبموجب المادة 
فهذه الاستشارة مفروضة . الشخصیات حتى یستطیع تقریر حل المجلس التشریعي

صیات فطلب رأي هذه الشخ. علیه، ولیس له الحریة في القیام أو عدم القیام بها
بالرغم من انه غیر ملزم لرئیس الجمهوریة، إلا أنه مع ذلك یكتسي أهمیة كبیرة 
وذلك لأنه یساعد رئیس الجمهوریة في تقدیر مدى ملائمة قرار الحل للفصل في 

  .النزاع الذي ثار بین الحكومة والمجلس الشعبي الوطني
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عدم جواز حل المجلس الشعبي الوطني أثناء الحالة : ثانیا
  .تثنائیة وحالة الحربالاس

یترتب على إعلان رئیس الجمهوریة للحالة الاستثنائیة وحالة الحرب وجوب 
 04فالحالة الاستثنائیة كما سبق دراستها، تقتضي حسب الفقرة . اجتماع البرلمان
من الدستور وجوب اجتماع البرلمان وهو ما یقتضیه أیضا  93من نص المادة 

 95حیث تنص المادة . بعد غزو أجنبي للبلادإعلان رئیس الجمهوریة للحرب 
  ".یجتمع البرلمان وجوبا: " منها على مایلي 02من الدستور في الفقرة 

من الدستور، هو عدم جواز قیام  95و  93فما یستخلص من المادتین 
رئیس الجمهوریة بحل المجلس الشعبي الوطني أثناء الحالة الاستثنائیة وحالة 

یرجع، إلى أنه لو تم حل المجلس التشریعي أثناء هاتین  والسبب في ذلك. الحرب
  .الحالتین، فلا یمكن للانعقاد الوجوبي للبرلمان أن یتحقق

فالمؤسس الدستوري نص صراحة على اجتماع البرلمان، أي وجوب اجتماع 
  .1غرفتي البرلمان ولیس غرفة واحدة

 

                                                             
  .239 ص السابق، المرجع ،...السلطة تنظیم آلیات بوقفة، الله عبد  1
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  :خاتمة

كان المؤسس الدستوري الجزائري قد أخذ كغیره من المؤسسین الدستوریین  إذا
بمبدأ الفصل النسبي بین السلطات، الذي یقتضي إقامة اتصال وتعاون بین السلطات، 
وذلك في عدة مجالات، من بینها إقامة تعاون بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في 

لى تحقیق ما یتطلبه إنشاء تعاون بین إلا أنه لم یعمل ع. مجال إعداد القانون
نما جعل هذا المبدأ وسیلة لتقویة . السلطات، من ضرورة وجود تساوي بین السلطتین وإ

وهذا ما یتضح من . السلطة التنفیذیة على حساب السلطة التشریعیة في إعداد القانون
 خلال النتائج التي توصلنا إلیها من خلال دراستنا لموضوع اختصاصات رئیس

  .الجمهوریة التشریعیة
فتنظیم المؤسس الدستوري لهذه الاختصاصات لم یكن بالشكل المطلوب، وذلك 
إما لأن القیود التي وضعها على ممارسة بعض الاختصاصات لم تكن كافیة، أو أنه لم 
یضع قیود جوهریة أصلا على ممارسة البعض الأخر، مما تترتب علیه استغلال رئیس 

  .راغالجمهوریة لهذا الف
فهو لم یضع القید الجوهري الواجب فرضه على سلطة التشریع بأوامر التي 
تمارس في الظروف العادیة، والمتمثل في قیام ضرورة ما تستدعي استعمال هذه 

الأمر الذي نتج عنه في السنوات الأخیرة إفراط رئیس الجمهوریة في استعمال . السلطة
التي قدمناها عن عدد الأوامر التشریعیة  هذه السلطة، وهذا ما أبرزته الإحصائیات

  .الصادرة خلال الفترة التشریعیة الحالیة
ونفس الأمر یقال على اختصاص حل المجلس الشعبي الوطني، أین لم یضع 

  .المؤسس الدستوري قید قیام ضرورة ما تستدعي حل الغرفة الأولى للبرلمان
رئیس الجمهوریة للقوانین كما لم یضع المؤسس الدستوري جزاءا على عدم إصدار 

  .یوما المخصصة لإصدارها 30بعد انقضاء مدة 
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والدساتیر السابقة له، أن  1996كما تبین لنا من خلال المقارنة بین دستور 
اختصاصات رئیس الجمهوریة التشریعیة قد طرأ على بعضها تطور والبعض الأخر طرأ 

  .علیها تراجع
 1976یث لم یكن للنواب في ظل دستور فمثلا تطورت سلطة التشریع بأوامر، بح

أصبح  1996حق رفض الموافقة على ما اتخذه الرئیس من أوامر لكن في دستور 
ن كنا نأمل في منح حق أخر للبرلمان . لدیهم حق عدم الموافقة على هذه الأوامر وإ

وهو مناقشة الأوامر التشریعیة، باعتباره في الوقت الحاضر محروم منه، وذلك استنادا 
  .سالف الذكر 02-99إلى مواد كل من الدستور و القانون العضوي 

ومن بین الاختصاصات التي طرأ علیها تراجع هو إصدار القوانین، حیث أن 
على جزاء عدم إصدار رئیس  1963المؤسس الدستوري كان ینص في دستور 

ما في الجمهوریة للقوانین، وهو نقل ممارسة هذا الاختصاص للمجلس الوطني آنذاك، أ
  .لم یعد ینص على هذا الجزاء 1989و  1976، ودستوري  1996ظل دستور 

كما یعد طلب إجراء مداولة ثانیة من بین الاختصاصات التشریعیة التي طرأ 
على رئیس  1963وذلك لأن المؤسس الدستوري كان یشترط في دستور . علیها تراجع

اعتراضه علیه في الطلب الجمهوریة حین یعترض على قانون ما، أن یذكر أسباب 
لم یعد  1996ووصولا إلى دستور  1976لكن وابتداء من دستور . المتضمن ذلك

  .ینص على هذا الشرط
وما یمكن استخلاصه من خلال هذا التراجع الذي شهدته بعض الاختصاصات 

في ضبط اختصاصات  1963التشریعیة،هو أن المؤسس الدستوري وفق في دستور 
  .والدستوریین السابقین له 1996تشریعیة بخلاف وضعه في دستور رئیس الجمهوریة ال

كما أن الاختصاصات التشریعیة الخمسة الممنوحة لرئیس الجمهوریة تؤثر على 
فسلطة التشریع بأوامر . اختصاص البرلمان في إعداد القانون، وان اختلفت درجة التأثیر
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عداد القانون، مادام انها یترتب على ممارستها تجرید البرلمان من اختصاصه في إ
  .تنصب على المجالات التي یشرع فیها الجهاز التشریعي

وبالتالي فإن هذه السلطة جعلت من السلطة التنفیذیة المشرع الأساسي، إذا أخدنا 
  .في الاعتبار ما لها من اختصاص تنظیمي

وهناك اختصاصات تشریعیة یقتصر تأثیرها على مشاركة البرلمان في اختصاصه 
ي صنع القانون كالتصدیق على المعاهدات، التي ینبغي أن یوافق علیها أولا الجهاز ف

التشریعي حتى یصادق علیها الرئیس، وكذلك إصدار القوانین الذي یأتي بعد أن ینتهي 
دون أن ننسى اختصاص طلب مداولة ثانیة، الذي یترتب . البرلمان من إعداد القانون

  .د الجید للقانونعلیه مشاركة الرئیس في الإعدا
ویبقى اختصاص حل المجلس الشعبي الوطني من أخطر الاختصاصات 
التشریعیة تأثیرا على البرلمان، وذلك لأنه یؤدي إلى إنهاء الفترة التشریعیة للمجلس قبل 

  .أونها
ومن ابرز ما لاحظناه كذلك من خلال هذه الدراسة أن التأثیر الكبیر لبعض 

السلطة التشریعیة لا یرجع فقط إلى طریقة تنظیم  الاختصاصات التشریعیة على
نما كذلك للضعف والتخاذل التي تعاني منه  المؤسس الدستوري لهذه الاختصاصات، وإ

فمثلا لم یستعمل نواب المجلس الشعبي الوطني . السلطة التشریعیة في الوقت الحاضر
، رغم وجود وفي وأعضاء مجلس الأمة حقهم في عدم الموافقة على الأوامر التشریعیة

  .كثیر من الأحیان ما یستدعي عدم موافقتهم
وما یمكن قوله أمام هذه النتائج السلبیة للتنظیم الدستوري لاختصاصات رئیس 
الجمهوریة التشریعیة، هو دعوة المؤسس الدستوري إلى أن یعید النظر في تنظیمه لهذه 

اصات، أو یراجع وذلك بأن یزید قیود على ممارسة بعض الاختص. الاختصاصات
  .القیود التي یضعها على بعض الاختصاصات
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كمــا یجــب علــى البرلمــان أن یعمــل هــو الأخــر علــى حمایــة اختصاصــه العــام فــي إعــداد 
القــانون وذلــك باســتعماله للوســائل المتاحــة لــه قانونــا، ولمــا لا تعــدیل الدســتور بمــا یحقــق 

الدســـتور التــي تـــنص علـــى مــن  177هــذه الغایـــة، مــادام لـــه حــق التعـــدیل طبقــا للمـــادة 
أعضـاء غرفتـي البرلمـان المجتمعتـین معـا، أن یبـادروا ) 3/4(یمكن ثلاثة أرباع : "مایلي

ـــه عرضـــه علـــى الاســـتفتاء  ـــى رئـــیس الجمهوریـــة الـــذي یمكن بـــاقتراح تعـــدیل الدســـتور عل
 ".الشعبي ویصدره في حالة الموافقة علیه
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